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  الإهداء 

  

ا  أهدي هذا العمل المتواضع إلى من أمسك بیدي وأرشدني لطلب العلم، الذي لم یبخل عليَّ یومً

. بشيء، من كان هو معنى الهیبة والوقار؛ أبي الحبیب  

دتني بالحنان والمحبة عها إلى االله سرّ نجاحي؛ أمي الحبیبة، التي زوّ لى من كان تضرّ . وإ  

. والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة ةالحیا أنتما وهبتماني: أقول لهما  

لى من كانوا یضیؤون لي الطریق ویساندوني ویتنازلون عن حقوقهم لإرضائي والعیش في هناء؛  وإ

..إخوتي   

. أحبكم حبĎا لو مرّ على أرض قاحلة لتفجرت منها ینابیع المحبة   
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في العقود الإداریةالتحكیم   

"دراسة مقارنة"  

 إعداد الطالبة

 نورهان جبر شحادة

 إشراف الأستاذ الدكتور 

ن عبداالله مكناس جمال الدیّ  

)ملخص باللغة العربیة(  

إن التحكیم هو وسیلة بدیلة وهامة لتسویة النزاعات بین المتخاصمین وما لجوئهم لهذه الوسیلة بدلا 

ولأهمیة التحكیم . لما یتمتع به التحكیم من میزات كالسرعة والسریةمن اللجوء للقضاء العادي إلا 

مكانیة تطبیقه ولعل أبرز هذه  فقد جاءت العدید من الاتفاقیات التي نصت علیه وبینت شروطه وإ

  .1965الاتفاقیات اتفاقیة واشنطن لسنة 

یةالتي لم تعالج وعلى الرغم من وجود مثل هذه الاتفاقیات إلا أن هنالك بعض التشریعات الوطن

هي من العقود الهامة للدولة على الصعید  العقود التحكیم في العقود الإداریة مع العلم بأن مثل هذه

امثلة على هذه التشریعات التي لم تعالج التحكیم في العقود الاداریة قانون التحكیم لأومن ا .العملي

  .2001لسنة ) 31(الأردني رقم 

یسلط الضوء على موضوع التحكیم في العقود الإداریة في القانون ولذلك فقد جاء هذا البحث ل

الأردني ومن ثم مقارنته بالقانونین المصري والسوري لغایة الافادة والاستفادة وتحدید مواطن القوة 

  .والضعف في كل من هذه القوانین ومن ثم تقدیم التوصیات بناءا علیه



 ي 
 

لعقود الاداریة كغیرها من العقود تتطلب شروطا ینص ولقد وجدت الباحثة أن إمكانیة التحكیم في ا

هم التوصیات التي خلصت الیها أوعلیه فأن  .علیها القانون لتوضیح مدى جوازه والیة تطبیقه

الباحثة تتمثل في ضرورة إدراج نصوص خاصة تتعلق بالتحكیم في العقود الاداریة في قانون 

ة تطبیقه لما للتحكیم في هذه العقود من خصوصیة التحكیم الاردني تبین مدى جواز التحكیم والی

  .وتأثیر على الدولة والافراد

  مواطن القوة والضعف، قانون التحكیم الأردني، التحكیم في العقود الإداریة :الكلمات المفتاحیة
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Abstract  

The arbitration in administrative contracts  
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Arbitration is one of the important ways to which a dispute parties can 

resort into in order to resolve their dispute without going to courts. There 

are many international agreements which addressed the arbitration 

process and showedits different terms and possibility to apply to different 

contracts. The most important agreement of these agreements is the 

Washington Convention 1965 which puts the base for solving disputes 

that occurs in administrative contracts concluded between the country 

and other foreign parties.  

Despite the existence of such agreements there are somelegislations 

which have not paid attention to arbitration in the administrative 

contracts wherethe country is one of its parties. An example of this can be 

seen through the Jordanian Arbitration Law no.31of the year 2001 which 
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did not illustrate whether the arbitration in administrative contracts is 

permissible or not. 

This research has been pursued to highlight the possibility of arbitrating 

administrative contracts in the Jordanian law and to compareit with the 

Syrian and Egyptian laws. In fact, arbitration is a way to resolve disputes 

that occur between the different parties and that resorting to this way 

instead of returning to courts is in order to achieve the quickness and 

confidentiality which these parties seek. Throughout this research, the 

researcher has found that in order to duly apply arbitration in the 

different administrative contracts, there should be special articles that 

address arbitration in administrative contracts in general and its 

applicability and application mechanism specifically.   

Accordingly, one of the most important recommendations which the 

researcher has found it vital to speak out is to insert articles that tackle 

the administrative arbitration into the Jordanian Arbitration Law. 

Keywords: The arbitration in administrative contracts, the Jordanian 

Arbitration Law, whether the arbitration in administrative contracts is 

permissible or not.                                                                                    
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  الفصل الأول

  مقدمة عامة للدراسة

  

  :التمهید

للدولـة، وحتـى إنَّ تحقیق العدالة وضمان نفاذها بین أفراد الدولة یعد مـن الوظـائف الأساسـیة 

ــا للكافــة ــا عامً یتمتــع بــه , یتحقـق ذلــك فــإن الدولــة منحــت الأفــراد حــق اللجــوء إلــى القضــاء  وجعلتــه حقً

ویكــون اللجــوء للقضــاء مــنظم بحســب . اللغــة أو اللـون الجمیـع دون وجــود إي تفرقــة بســبب الجــنس أو

حیــث یكــون الفصــل فــي المنازعــات مـــن . قــوانین وأنظمــة الدولــة حیــث یختلــف مــن دولــة إلـــى أُخــرى

  .إختصاص السلطة القضائیة

بــل أجــازت لجــوء أطــراف النــزاع إلــى التحكــیم , قضــائیة لــم تحتكــر هــذا الحــقالولكــن الســلطة 

لجــوء لهیئــة تحكیمیــة قــد تكــون مشــكلة مــن محكــمٍ واحــد أو أكثــر مــن عــن طریــق ال, لحــل منازعــاتهم

ا ا لنشــوء النــزاع حیــث یــرد , محكــم بشــرط أن یكــون عــددهم وتــرً وقــد یكــون الإتفــاق علــى التحكــیم ســابقً

كشـــرط بالعقـــد ویـــتم فیـــه الإتفـــاق علـــى المنازعـــات التـــي یـــتم اللجـــوء للتحكـــیم فـــي حـــال نشـــوئها بـــین 

  .التحكیمالأطراف وهو ما یسمى بشرط 

ـا لنشــوء النـزاع حیـث یتفـق الأطـراف عنـد نشـوء النــزاع , وقـد یكـون الإتفـاق علـى التحكـیم لاحقً

  .على اللجوء للتحكیم لحل النزاع وهو ما یعرف بمشارطة التحكیم
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 إلــى التحكــیم فــي العقــود الإداریــة؟ هــل یجــوز اللجــوء: هــوألا و  هــامهنــا یثــور تســاؤل ولكــن 

 ییر مرفـق عـام لتحقیـق مصـلحة عامـةتسـإلى  تهدفي العقود الاداریة التي حیث تكون الدولة طرفاً ف

ذا جـــاز اللجـــوء للتحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة حســـب رأي الفقـــه والتشـــریعات فـــي كـــل مــــن و   ،الأردنإ

ي آلیـة التحكـیم بـالعقود مـا هـداریـة الدولیـة؟ و بـالعقود الإ فكیف سیكون نطـاق التحكـیم  مصر، سوریا،

  ؟الإداریة

  .سلف من أسئلة افلعل هذه الدراسة تتمكن من الإجابة عمّ  ،وبعدُ 

  

  :مشكلة الدراسة -أولاً 

المنازعـات  ضتحكیم كوسیلة لفـللتتمحور مشكلة هذه الدراسة حول تحدید مدى جواز اللجوء 

لى أي مدى یمتد  ،في العقود الإداریة   ؟لعقود الإداریة الدولیةا فيوإ

  :أهداف الدراسة -اثانیً 

 .لتحكیم فیما یتعلق بالعقود الإداریةیة اللجوء إلى ابیان إمكان - 1

 مـن جهـة أخــرى القـانون الأردنـيمـن جهـة، و  الســوري ین المصـري و إجـراء مقارنـة بـین كـل مـن القـانون - 2

 .فیما یتعلق بالتحكیم في العقود الإداریة

 ).،سوریا،الأردنرمص(النسبة لقوانین لك ببیان نطاق التحكیم بالعقود الإداریة الداخلیة و الدولیة و ذ - 3

 .من القوانین المقارنة لسد الثغرات الموجودة بقانون التحكیم الأردني فادةالإالتمكن من  - 4

 .موضوع العقود الإداریةإلى  لتحكیم بالنسبةإلى اإعطاء إجابات للراغبین في اللجوء  - 5
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ا   :أهمیة الدراسة -ثالثً

ات قانونیـة للتسـاؤلات إجابـ ل إلـىالتوصّـ تكمن أهمیة الدراسة من الناحیة النظریة في ضـرورة

كسـرعة  للمسـتثمر،مزایـا أكبـر ة تكمن أهمیتهـا فـي وجـود ضـمانات و من الناحیة العملیالتي طرحت، و 

  .لتحكیمإلى ا اللجوء اشتراطالعقود الإداریة و  انتشارذلك في ظل و  الفصل بالمنازعات،

  

ا   :أسئلة الدراسة و فرضیاتها-رابعً

 داریة عن غیرها من العقود؟ما الذي یمیز العقود الإ - 1

 ما الذي یمیز التحكیم عن غیره من النظم المتشابهة؟ - 2

 لتحكیم في العقود الإداریة؟إلى ا إمكانیة اللجوءما  - 3

 نطاق التحكیم بالعقود الإداریة الدولیة؟ما  - 4

 ؟بالعقود الإداریةآلیة التحكیم ما  - 5

 ما هي قابلیة حكم التحكیم في المسائل الاداریة للتنفیذ؟ - 6

 

  : حدود الدراسة -خامسًا

  :الحدود المكانیة

مكانیــة تطبیقهــاستقتصــر نتــائج هــذه الدراســة و  , مصــر, دنرالأ( فــي التشــریعات الناظمــة للتحكــیم فــي إ

  .)سوریا
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  :الحدود الزمانیة

ى علـ فستقتصـر هـذه الدراسـة، وعلیـه لعقـود الإداریـة حـدیثاالتحكیمفيفإنـلتحكـیم على الرغم من قـدم ا

ـا  ت نظام التحكیم في القوانیین الاردنیـة والسـوریة والمصـریة،دراسة تطورا لتـي المـدة الزمنیـة اأنّ بـعلمً

  .م2014/2015من عام  الفترة الممتدة خلال الفصل الثاني هيستستغرق لإنجاز هذه الدراسة 

  

  : مصطلحات الدراسة -سادسًا

  .طرح النزاع على هیئة التحكیملتزامهم ب، واعن اللجوء إلى القضاء المتخاصمینهو نزول  :التحكیم

  

صـاحبة  باعتبارهـاهو العقد الذي تكون الإدارة أو أحد أشخاص القانون العـام طرفـاً فیه :العقد الإداري

  .یهدف إلى تسیر مرفق عام لتحقیق مصلحة عامة، و سیادة و سلطان

  

أو یبرمـه شـخص  ،هـو العقـد الإداري الـذي تبرمـه الدولـة بوصـفها سـلطة عامـة: العقد الإداري الـدولي

  .معنوي من رعایا الدولة مع شخص طبیعي أو معنوي من رعایا دولة أخرى

  

ا   :للدراسة الإطار النظري -سابعً

  شتمل هذه الدراسة على خمسة فصول،ت

وأهمیتهـا والتسـاؤلات التـي تـدور من مشكلة الدراسة وأهدافها تتض، و مقدمة عامة للدراسة أولها ویشمل

یتناول سـوكذلك الدراسات السابقة ومنهجیة الدراسة، فـي حـین  ،ومصطلحاتها االدراسة وحدوده حولها

الفصــل الثــاني مفهــوم التحكــیم فــي العقــد الإداري وأنــواع التحكــیم والتمییــز بینــه وبــین غیــره مــن الــنظم 

 ، أمـا الفصـلهةالعقد الإداري والتمییز بین العقد الإداري وبین غیره من الـنظم المشـاب وأنواعه هالمشاب



5 
 

یتنـاول فحكیم في العقـود الإداریـة ونطاقهـا، وأمـا الفصـل الرابـع لتإلى اتناول مشروعیة اللجوء فیالثالث 

یشـــمل النتـــائج والتوصـــیات التــــي ذي لـــاالفصـــل الخـــامس  وأخیـــراً ، التحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة آلیـــة

  . توصلت إلیها الباحثة في نهایة الدراسة

  

  :الدراسات السابقة -ثامنًا

, الكویـت" (دراسـة مقارنـة" التحكیم فـي منازعـات العقـود الإداریـة ). 2008(خالد عبد الكریم , نالمیعا - 1

تنــاول الباحــث فــي دراســته .، جامعــة عمــان العربیــة للدراســات العلیــا، عمــان، الأردن)مصــر, الأردن 

ة بحــث التحكــیم فــي منازعــات العقـــود الإداریــة، حیــث نــاقش مــدى جـــواز اللجــوء إلــى التحكــیم كوســـیل

لفض النزاعات بما لا یتعارض مع الثوابت الأساسـیة التـي یقـوم علیهـا القـانون العـام ولا یتعـارض مـع 

 .سیادة الدولة

رســــالة " .( ةدراســــة مقارنــــ"التحكــــیم فــــي العقــــود الإداریــــة ). 2006(عبــــد العزیــــز محمــــود , بــــن زیــــد  - 2

 .الأردن، الجامعة الأردنیة، عمان، )ماجستیر غیر منشورة

دراســـة مقارنـــة بـــین القـــانونین , مـــدى جـــوازهث فـــي دراســـته التحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة و تنـــاول الباحـــ

لتـي توصـل أهـم النتـائج ا تكانـو , ع بعـض القـوانین الأخـرى كالمصـري والفرنسـيالسعودي مي و الأردن

أن التحكیم أصبح مـن أهـم وسـائل جـذب ن الضرورة العملیة تفرض التحكیم،و أ إلیها من خلال دراسته

  .الأموال الأجنبیةرؤؤس 

رســـالة " (دراســـة مقارنـــة"التحكـــیم فـــي منازعـــات العقـــود الإداریـــة ). 2005(مـــازن فـــایز محمـــد , مقابلـــة - 3

 .، جامعة آل البیت، عمان، الأردن)ماجستیر غیر منشورة

تنـــاول الباحـــث فـــي دراســـته موضـــوع التحكـــیم فـــي نزاعـــات العقـــود الإداریـــة فیمـــا یتعلـــق بمســـألة لجـــوء 

  .طرف المتعاقد معها إلى التحكیمالإدارة أو ال
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وماهیـة التحكـیم تمییزه عـن العقـود الأخـرى، داري و ستتناول ماهیة العقد الإف أما دراستي هذه،

تحكـیم فـي العقـود الإداریـة فـي كـلٍّ مـن الأردن لى الـإمـدى مشـروعیة اللجـوء  وستتناول أیضًا ،أنواعهو 

  .التحكیم في العقود الإداریة آلیةم في هذه العقود، و نطاق التحكیو  ا،سوریومصر و 

  

ا   :منهجیة الدراسة -تاسعً

لسـنة ) 31(م م الأردنـي رقـستعتمد هذه الدراسـة علـى أسـلوب البحـث الوصـفي التحلیلـي لقـانون التحكـی

الفقـــه  ارآءكمـــا ســـتعتمد علـــى  ریا،ســـو التحكـــیم فـــي كـــل مـــن  مصـــر و  قـــوانینومقارنتـــه مـــع , 2001

  .وعالموضبالقضاء المتعلقة  واجتهادات

  

  

  

  

  

  

  

  

   



7 
 

  الفصل الثاني

  مفهوم التحكیم في العقد الإداري

توضــیح  فإنــه یجــب بدایــةً  ،لتحكــیم فــي العقــود الإداریــةى الــإقبــل الــدخول فــي إمكانیــة اللجــوء 

بیـان كیفیـة تمیـزه عـن غیـره مـن الـنظم ، و منهمـا العقـد الإداري وبیـان أنـواع كـلٍّ  مفهوممفهوم التحكیم و 

  :الفصل إلى مبحثین لذلك سوف تقسم الباحثة ،م التحكیم الإداريبیان مفهو و  ،القانونیة

  .ماهیة التحكیم :المبحث الأول

  .ماهیة العقد الإداري:المبحث الثاني

  ماهیة التحكیم: المبحث الأول

عد ُ فقـد كـان  .سـابق للقضـاء العـادي، و نـه سـابق لنشـوء الحكومـات؛ حیـث إالتحكیم من النظم القدیمـة ی

یلجـؤون إلـى شـخص كـانوا ؛إذ وث خـلاف بیـنهمدین التجار في تجارتهم في حال حـیستعمل بالتحكیم 

  :ما یليحث ستتناول الباحثة في هذا المبو . ف بینهمبالتجارة لحل الخلا عادل وعارف

  .تعریف التحكیم :المطلب الأول

  .أنواع التحكیم :المطلب الثاني

  .م المشابهةغیره من النظ بینالتمییز بین التحكیم و :المطلب الثالث 
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  المطلب الأول

  تعریف التحكیم

یقــال و , وهــي معرفــة أفضــل للأشــیاء ،مصــدره الحكمــةكلمــة مشــتقة مــن الفعــل حكــم و : لغــةً  التحكــیم-

ــحكّ  :" قــال ســبحانه وتعــالىث حیــ ؛الحكــم مــن أســماء االله الحســنىو .1)أجزنــا حكمــه(أي ؛بیننــا امنــا فلانً

  .2"أفغیر االله أبتغي حكماً 

  : وناً قانالتحكیم -

لمتضـمن الخطـي ا الاتفـاق:" بأنـهالتحكـیم 1953لسنة )18(قانون التحكیم الأردني رقم عرفه 

لـــم یقـــم  2001لســـنة ) 31(لكـــن فـــي القـــانون رقـــم و ".إحالـــة الخلافـــات القائمـــة والمقبلـــة علـــى التحكـــیم

عبـارة " :يیلـبمـا ) 1790(قد عرفته مجلة الأحكام العدلیة في المـادةو  .رع بوضع تعریف للتحكیمالمشّ 

ا برضاها لفصل خصومتهما و  اتخاذعن    .3"دعواهماحكمً

فه وقد  ینصـرف لفـظ التحكـیم فـي حكـم :"يأتبما ی) 4/1(قانون التحكیم المصري في المادةعرّ

هذا القانون إلى التحكـیم الـذي یتفـق علیـه طرفـا النـزاع بإرادتهمـا الحـرة سـواء كانـت الجهـة التـي تتـولى 

  .4"منظمة أو مركز دائم للتحكیم أو لم یكن كذلك، طرفینال تفاقاالتحكیم بمقتضى 

قـــانوني لحـــل  اتفـــاقيأســـلوب :" يأتبمـــا یـــ) 1(المـــادة فـــي رفـــه عّ فأمـــا قـــانون التحكـــیم الســـوري 

الطــرفین  أتفــاقالنــزاع بــدلاً مــن القضــاء ســواء كانــت الجهــة التــي ســتتولى إجــراءات التحكــیم بمقتضــى 

  .1"م تكن كذلكللتحكیم أو ل امنظمة أو مركزاً دائمً 

                                                             
 2ج, لسان العرب, ابن منظور1
 114الآیة, سورة الأنعام2
 .شرح مجلة الأحكام العدلیة المنشور في الجریدة الرسمیة, سلیم رستم باز اللبناني3
 1994لسنة ) 27(قانون النحكیم المصري رقم 4
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رع أن یضــع نــه لــیس مــن وظیفــة المشّــإحیــث  ؛رع الأردنــي الجدیــدؤیــد موقــف المشّــت ةوالباحثــ

. هولا یمكــن التوســع فیــ اً جامــدو  اً لأنــه فــي حــال وضــعه للتعریــف یصــبح هــذا التعریــف مقیــد ؛تعریفــات

لمصـــري إضـــافة الـــى ذلـــك فقـــد اشـــترط المشـــرع الاردنـــي الكتابـــة فـــي التحكـــیم فـــي حـــین أن المشـــرع ا

والسوري قد اغفلا ذلك ومن جهة اخرى فقـد اكـد المشـرع الاردنـي علـى المسـاواة بـین شـرط ومشـارطة 

  . التحكیم في حین أن المشرع المصري والسوري لم یتعرضا لذلك

 

  : التحكیم قضاءً -

عبـارة عـن عقـد یتفـق شـخص أو أكثـر علـى ":التحكیم بأنـهعرفت محكمة التمییز الأردنیة لقد 

 الالتجــاءبــدلاً مـن  ،مـین للفصــل فیـهزاع الـذي نشــأ أو ینشـأ بینهمــا فـي تنفیــذ العقـد علــى محكّ إحالـة النــ

  .2"إلى القضاء

م ین بـین طـرفین علـى محكّـعـرض نـزاع معَّـ:"بأنـه دستوریة العلیـا المصـریةعرفته المحكمة الو 

ذا المحكـم صـل هـلیف, أو بتفـویض منهمـا أو علـى ضـوء شـروط یحـددنها باختیارهمـاین من الأغیار یعّ 

مجرداً من التحامـل و قاطعـاً لـدابر الخصـومة مـن جوانبهـا التـي ,شبهةالر نائیاً من في ذلك النزاع بقرا

منهمــا بوجهــة نظــره تفصــیلاً مــن خــلال ضــمانات التقاضــي  بعــد أن یــدلي كــلّ , أحالهــا الطرفــان إلیــه

  .3"الرئیسي

لفـــض الخصـــومات قوامـــه  اســـتثنائيطریـــق :"بأنـــه فتـــه محكمـــة القضـــاء الإداري الســـوریةعر و 

ــدّ شــرط إلیــه إرادة المحتكمــین انصــرفتمــا  الخــروج عــن طریــق التقاضــي العادیــة فــي كــلّ  عَ ُ ، بحیــث ی

                                                                                                                                                                                   
 2008لسنة ) 4(قانون التحكیم السوري رقم 1
 منشورات عدالة, 2010لسنة ) 1783(رقم , قرارمحكمة التمییز الأردنیة2
التحكیم في منازعات العقود , مشار إلیھ في مازن فایز محمد مقابلة, 1994لسنة ) 13(رقم , قرار المحكمة الدستوریة العلیا المصریة3

 الأردن, المفرق,جامعة آل البیت, )رسالة ماجستیر غیر منشورة(الإداریة 
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ا المتعاقـدین طالمـا أنهـا لا تخـالف  ارتضـاهاواجب الرعایة كسائر الشروط الأخرى التـي  التحكیم شرطً

  .1"النظام العام

  :التحكیم فقهاً -

الطریقـة التـي یختارهـا الأطـراف لفـض المنازعـات التـي :"یم هوفي تعریف للفقه قیل بأن التحك

م أو المحكّـ(البت فیه أمام شـخص أو أكثـر یطلـق علـیهم اسـمو  ,تنشأ عن العقد عن طریق طرح النزاع

  .2"دون اللجوء للقضاء) مینالمحكّ 

بــین الأطــراف  الاتفــاقنظــام خــاص للتقاضــي ینشــأ مــن  " :وقــد عــرف التحكــیم ایضــاً بأنهبأنــه

عنیـة علـى العهـدة إلــى شـخص أو أشـخاص مــن الغیـر بمهمـة الفصـل فــي المنازعـات القائمـة بیــنهم الم

  .3"بحكم یتمتع بحجیة الأمر المقضي

بشـرط أن یكـون عـددهم (م أو أكثـر علـى طـرح النـزاع علـى محكّـ الاتفـاق" :بأنـه عرف أیضـاً و 

  4".لمختصةالیفصلوا فیه بدلاً من المحكمة  ؛)تراً وِ 

هیئــة خاصــة لحــل نــزاعهم بــدلاً مــن ى لــإهــو لجــوء طرفــي النــزاع :ن التحكــیمأ تــرى الباحثــةو 

في المسائل التي یجیز فیها الصـلح لمـا فیـه مـن سـرعة وسـریة یبتغیهـا اطـراف  لقضاء العاديلاللجوء 

  .النزاع

  

   
                                                             

, التحكیم في العقود الإداریة, مشار إلیھ في محمد ولید منصور, 1967لسنة ) 12(رقم , قرار محكمة القضاء الإداري السوریة1
 منشورات فرع نقابة المحامین في دمشق

 13ص, دار الثقافة: عمان, 4ط, ا لتحكیم التجاري الدولي,)2012(فوزي محمد سامي2
 44ص, نظریة العامة في التحكیم التجاري الدوليالموجز في ال, حفیظة السید الحداد3
 11منشأة المعارف، ص: ، الإسكندریة1أحمد أبو الوفا،ا لتحكیم في القوانین العربیة، ط4
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  المطلب الثاني

  أنواع التحكیم

وینقسـم  ،الإجبـاريحكـیم والت الاختیـاريالتحكـیم  إلىمین رادة المحتكّ ینقسم التحكیم من حیث إ

ـ التحكـیم الحـرّ  إلىهیئة تحكیمیة  أومن حیث وجود مؤسسة  وینقسـم مـن ، )المؤسسـي(دوالتحكـیم المقیّ

إلـى  وینقسـم جغرافیĎـا ،التحكـیم بالصـلح والتحكـیم بالقـانون إلـىم فـي تطبیـق القـانون حیث سلطة المحكّ 

  ).دولي(تحكیم داخلي وتحكیم خارجي

  والتحكیم الإجباري الاختیاريالتحكیم -1

ین لحــل نــزاعهم عــن طریــق إرادة الأطــراف المتخاصــم اتجــاهلتحكــیم هــو ى الــإاللجــوء الأصــل 

لحـل  أوكمشـارطهالعقـد سواء تـم وضـعه كشـرط فـي  ع مما یجوز به الصلح ،ن یكون النزاوأ ،التحكیم

ى لــنه لــو لجئــوا إو الوقــت والجهــد الــذي ســیبذل لاختصــارلتحكــیم ى الــإویلجأ الأطــراف ،النزاعبعـد نشــوبه

  1.لقضاء العاديا

لیفصـل فـي النزاعـات  اللجـوء إلیـه تـمّ  ، والـذيالنظم نظام التحكیم الإجبـاريبعض  واستحدثت

لقضــاء العــادي فــي ى الــإشــركات القطـاع العــام دون اللجــوء العامــة والهیئــات العامــة و  بـین المؤسســات

ــا ,حــال نشــوب نــزاع بیــنهم Ďمحكمــیهم اختیــارلتحكــیم و یحــق لهــم اى لــإعلــیهم اللجــوء  ویكــون إجباری ،

قـــد أخـــذت جمهوریـــة مصـــر العربیـــة و  ،هیئـــة التحكـــیم تحـــت إشـــراف القضـــاء العـــام فـــي الدولـــةتكــون و 

حیــث  ؛1966لســنة ) 32(فــي قــانون المؤسســات العامــة رقــم لأول مــرة و نظمتــهبــالتحكیم الإجبــاري 

                                                             
دار منشأة المعارف :الإسكندریة,1ط,التحكیم في منازعات العقود الإداریة الداخلیة و الدولیة,)2006(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة1

  29-28ص



12 
 

. حصــره فقــط بــین مؤسســات الدولــة قــد تــمّ ، و تتعلــق بــالتحكیم الإجبــاري اتضــمن هــذا القــانون نصوصًــ

  :منها ،انتقاداتلاقى هذا النظام عدة و 

نــه یجــب أن تعــرض جمیــع المنازعــات علــى ي إلــى الإخــلال بمبــدأ وحــدة القضــاء؛ حیــث إأنــه یــؤد )1

  .جهة قضاء واحدة

فإنـه ممكـن أن تعـرض هـذه  ،أنـه فـي حـال وجـود مبـرر لتشـكیل هیئـة لحـل منازعـات القطـاع العـام )2

  .ذلك ضمن تشكیل المحاكم، و أمام محكمة مختصة المنازعات

  1.مینلف الدولة أعباءً مالیة كبیرة تتمثل في المكافآت المالیة التي تمنح للمحكّ أن هذا النظام یكّ ) 3

كمــا أنــه  ،الجهـدیـوفر الوقــت و  الإجبــارين التحكـیم فــإ الانتقــاداتعلـى الــرغم مـن وجــود هـذه و 

ـــة العامـــة ي لأن أ ؛خصـــومة حقیقیـــةتوجـــد فیـــه مصـــالح متعارضـــة و  ، ولایجـــري بـــین مؤسســـات الدول

ضـت قـد تعرّ و . ذلـك علـى خزینـة الدولـة نفسـها  یكـون عائـدتخسـرها  أوستكسب القضـیة  مؤسسة منها

المنازعـات (ي أتبمـا یـ الإجبـاريالتحكـیم التفرقة بین التحكیم الاختیاري و محكمة النقض المصریة لعلة 

لســــنة  32تحدثه القــــانون رقــــم الــــذي اســــ، و الإجبــــاريحكــــیم لنظــــام الت إخضــــاعهاالتــــي قصــــد المشــــرع 

1966،  

بـین جهـة ها و بـین إحـدا أوإنما هي المنازعات القانونیة التـي تنشـأ بـین شـركات القطـاع العـام 

علـى مـا بـأن هـذه الأنزعـة و  اعتبـاراً ذلك ، و نفیه أومؤسسة عامة بشأن تقریر حق  أوهیئة  أوحكومیة 

انون لا تقوم على خصومات تتعارض فیها المصالح كما هـو الشـأن فـي جاء بالمذكرة الایضاحیه بالق

  2)هي الدولةجهة واحدة و  إلىمجال القطاع الخاص بل تعود في نتیجتها 

                                                             
   41ص, دار الجامعة الجدیدة للنشر: الإسكندریة, التحكیم في المواد المدنیة, )1999(حمود السید التحیويم1
  41مرجع سابق، ص, مشار إلیھ عند محمد السید التحیوي,  1972سنة  8نقض مدني مصري رقم 2
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مشــارطته فـي حـال كــان هنـاك عقــد بـین إحــدى  أویــتم وضـع شــرط التحكـیم  أنیجـوز  ،ولكـن

أمــا فــي  ،ااختیاریĎــن التحكــیم و هنــا یكــو  ،المؤسســات فــي القطــاع العــام مــع مؤسســات القطــاع الخــاص

لقضـاء العـادي ى الـإلا یمكـن اللجـوء  لأنه؛مشـارطته أوالتحكـیم  اشـتراطالتحكیم الإجباري فإنـه لا یـتم 

  .عدمه أولتحكیم ى الإاللجوء للفرقاء الحق في حیث لا یكون 

  ) المؤسسي(د التحكیم المقیّ و  التحكیم الحرّ  -2

لـــى حـــل هـــذا إطرفین نشـــب بینهمـــا نـــزاع رادةإتجاهـــاالتحكـــیم یتشـــكل عـــن طریـــق  ســـلوبأن إ  

ــــین المحكّــــو  ،النــــزاع عــــن طریــــق التحكــــیم ــــد قیــــام الأطــــراف بتعی ــــد القواعــــد م أو المحكّ عن مــــین وتحدی

القــانون الواجــب تطبیقــه فإننــا هنــا حدیــد مكــان إقامــة جلســات التحكــیم و تو  تباعهــااالإجــراءات الواجــب و 

  التحكیم  أمامنكون 

عــدّ  الحــرّ  ُ جلســات  إنحیــث  ؛ســرعة خاصــة لعقــود الدولــةو  الأكثرمرونــةتكلفــة و  الأقــلنــوع هــو هــذا ال وی

  1.یتم الإبلاغ عنها أنالتحكیم تعقد بطرق سریة دون 

مؤسســة التحكــیم  أوإلــى هیئــة  فیــه التحكــیم یــتم اللجــوء أطــرافلكــن عنــد نشــوب نــزاع بــین و   

ـ الهیئـة تكـون  أون هـذه المؤسسـة ؛ حیـث إ)المؤسسـي(د التابعین لها فإننا هنا نكون أمام التحكـیم المقیّ

تقـوم الهیئــة بوضــع عــدد مــن و  ،قـد وضــعت القواعــد والإجــراءات الواجـب اتباعهــا عنــد نشــوء النزاعــات

المؤسسـة  أون هـذه الهیئـة لحـل هـذا النـزاع؛ حیـث إ حـدهمإلـى أیـتم الرجـوع  أنمین الـذي یجـب المحكّ 

ط التقیـد بمـا ورد بالنظـام ة بـالتحكیم و علـیهم فقـتعفي الأطراف من التصدي لكافة التفصیلات المتعلق

  2.المؤسسة إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك  أوني لهذه الهیئة القانو 

                                                             
 90ص, مرجع سابق, حفیظة السید الحداد1
 54ص, مرجع سابق, محمود السید التحیوي2
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بغرفـة التجـارة الدولیـة فـي  الهیئـات التحكیمیـة المحكمـة الدولیـة للتحكـیمومن أهم المؤسسـات و   

محكمة التحكــیم الــدولي فــي و ،شــنطن المختصــة بمنازعــات الاســتثماروا فــي محكمــة التحكــیمبــاریس، 

  .المركز الإقلیمي للتحكیم التجاري بالقاهرةو ،لندن

  التحكیم بالصلح التحكیم بالقانون و  -3

قیامهــا بتســبیب إصــدار حكمهــا بالقواعــد والنصــوص القانونیــة و  هیئــة التحكــیم عنــد التــزامإن   

ســـناد هـــذه الأحكـــام إلـــى نصـــوص و  أحكامهـــا لا یجـــوز لهیئـــة  لأنـــهنون؛القـــانون یعـــرف بـــالتحكیم بالقاإ

غیــر  أوســواء كانــت مكتوبــة  ،قواعــدهى القــانون و لــإدون الرجــوع  أحكامهــامــن  اأیĎــتصــدر  أنالتحكــیم 

  1.العرفالقانونیة العامة و  كالمبادئ،مكتوبة

النــزاع  ل بهــا الأطــراف المحتكمــین هیئــة التحكــیم لحــلّ لكــن هنــاك بعــض الحــالات التــي یخــوّ و   

ــا أحكـــام ونصـــوص القــانون وقواعـــده، ولا یشـــترط تســـبیب التقیـــد بوالإنصــاف دون العدالـــة  لمبـــادئ وفقً

سنادها لنصوص القانونأحاكمهم و    .هذا ما یعرف بالتحكیم بالصلح ،و إ

 أنلا یجــوز للهیئــة مــن تلقــاء نفســها أن تختــار طریــق التحكــیم بالصــلح دون  ،بنـاءً علــى ذلــك  

  2.النزاع ذلك  أطرافیطلب منها 

فــي نــص المــادة  الأردنــيمنهــا قــانون التحكــیم ، و لقــوانین بنــوعي التحكــیممعظــم ا أخــذتقــد و   

  .3 39قانون التحكیم المصري نص المادة و  ،38قانون التحكیم السوري في نص المادة ، و 36

  

                                                             
  31ص, مرجع سابق, العزیز عبد المنعم خلیفةعبد 1
 92ص, مرجع سابق, حفیظة السید الحداد2
  2001لسنة ) 31(أنظر نصوص المواد في  قانون التحكیم الأردني رقم 3

  2008لسنة ) 4(قانون التحكیم السوري رقم
  1994لسنة ) 27(قانون التحكیم المصري رقم
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  )الدولي(التحكیم الخارجي التحكیم الداخلي و  -4

   ُ ق بـأمور التحكـیم التجـاري لكـن فیمـا یتعلـ ، ا عند صدوره داخل الدولـةحكم التحكیم داخلیĎ  عدّ ی

  1.خل في إطار القانون الدولي الخاصنها تدى القانون الواجب التطبیق فإلإالدولي بالنسبة 

عـدّ    ُ المتحـدة للقـانون التجــاري  الأمـملجنـة  ، الـذي صـاغتهوذجي للتحكـیم الـدوليمـالقـانون الن وی

ـــدولي    مـــن  2ملحق رقـــم فیـــال 1985حزیـــران  21اللجنـــة فـــي  بصـــیاغته، واعتمدتـــه2)الیونســـترال(ال

  ،اداخلیĎ  أوا كان التحكیم دولیĎ  إذانت المعیار القانوني الذي عن طریقه یتم معرفة ما القوانین التي بیّ 

كـــان مقـــرا عمـــل طرفـــي اتفـــاق التحكـــیم وقـــت عقـــد ذلـــك  إذا -أ: تحكـــیم دولیـــا  أيیكـــون (جـــاء فیـــه و 

  .تفاق واقعین في دولتین مختلفتینالا

  : ا خارج الدولة التي یقع فیها مقر عمل الطرفین التالیة واقعً  الأماكنحد كان أ إذا -ب

  .طبقا له  أوكیم حكان محدد في اتفاق الت إذامكان التحكیم  -1

المكــان الــذي یكــون  أوعــن العلاقــة التجاریــة  الناشــئةمكــان ینفــذ فیــه جــزء هــام مــن الالتزامــات  أي-2

  الصلة به  أوثقلموضوع النزاع 

ذا -ج   3.)موضوع اتفاق التحكیم متعلق بأكثر من دولة واحدة  أنفق الطرفان صراحة على ات أوإ

وسیتم التطـرق إلـى مسـألة جـواز التحكـیم فـي العقـود الإداریـة الدولیـة  فـي كـلٍّ مـن القـوانین المصـري، 

  .السوري والأردني في الفصل الثالث من هذه الدراسة

   
                                                             

  30ص,مرجع سابق,عبد العزیز عبد المنعم خلیفة1
ھي الھیئة القانونیة الأساسیة بمنظومة الأمم المتحدة :united nations commission on international trade law)(الیونسترال2

  .وھي ھیئة قانونیة ذات عضویة عالمیة متخصصة في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي ,في مجال القانون التجاري الدولي
 1985لسنة ) 2(ملحق رقم ,للتحكیم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليالقانون النموذجي 3
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  المطلب الثالث

  ره من النظم المشابهةالتمییز بین التحكیم و بین غی

ه بین المحتكمین و    دّ التحكیم وسیلة لتسویة النزاع وحلّ عَ ُ بدلاً مـن سـلوك لجوئهم لهذه الطریقة ی

ـ ویعتبـر ،مـین ملـزم لأطـراف النـزاعم أو المحكّ الحكم الصادر من المحكّـو  طرق القضاء العادي،  احكمً

 Ďالمســائل المشــابهة التــي بــین التحكــیم و  ك یجــب التمییــزلــذل، و رت فیــه شــروط معینــةفّ ا متــى تــو قضــائی

  .الوكالة، ومنها الخبرة والصلح والتوفیق و نزاع، ولكن لا تكون ملزمة للیتدخل فیها طرف ثالث

 الخبرةالتحكیم و   ) أ

قـد ، و شخص متخصـص فـي مسـألة معینـة لإبـداء رأیـه فـي مسـألةى لإإن الخبرة عبارة عن اللجوء   

أشـخاص عـادیین  ء أو عـن طریـق هیئـة التحكـیم أو مـن قبـللخبیر عـن طریـق القضـاى الإیتم اللجوء 

عدّ  لقضاء،ى الإقبل اللجوء  ُ عـدّ رأي الخبیر غیر ملزم  وی ُ حتـى للقاضـي ا و استشـاریً رأیـه  للأطراف كمـا ی

الــه أو الأخــذ بــه فــي جزئیــة یكــون للقاضــي أو الهیئــة الأخــذ بــرأي الخبیــر أو إهم، و أو لهیئــة التحكــیم

ـــلمحكّ م أو اأما المحكّــــمعینـــة، لا یحــــق ، و للأطــــراف امــــین فـــإن القــــرار الــــذي یصـــدر مــــنهم یكــــون ملزمً

 الصـادر الـرأي رفـض لهـم یحـق ولكن،مـینأوالمحكّ  معلـى القـرار الصـادر مـن المحكّـ الاتفاقللأطراف 

 بقــرار الطعــن یجــوز ولكــن ،إلزامیتــه لعــدم وذلــك ؛الخبیــر بقــرار الطعــن یجــوز لا أنــه كمــا ،الخبیــر مــن

  1.مینالمحكّ  أو مالمحكّ 

                                                             
 64- 62ص, دار الثقافة: عمان, 3ط, التحكیم في القوانین العربیة, )2010(حمزة أحمد حداد1
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ـ ،بالاسـممـین م أو المحكّ یشترط أن یتم تعیـین المحكّـو    ) المؤسسـي(د إلا إذا كـان التحكـیم المقیّ

ن المحكمــة أو هیئـة التحكــیم تقــوم ؛ حیــث إمــن قبـل أطــراف النـزاع اختیارهبالاســمولكـن الخبیــر لا یـتم 

  1.بتعیین خبیر لهذه المهمة

الصلحالتحكیم و   

منهمـا  بحیـث یتنـازل كـلٌّ  انزاع إما أن یكون حـالاً أو مسـتقبلیĎ عقد بین أطراف یقصد بالصلح   

ختیـار أطـراف النــزاع  كلاهمـا یــتم با؛ فالصـلح بــین التحكـیم و وهنـاك أوجـه شـبه . عـن جـزء مـن مطالبــه

  .عن القضاء العادي اوكل منهما یتم بعیدً 

 ةاجــه یبقــى بحنــ؛ حیــث إإذ لا یتمتــع الصـلح بقــوة تنفیذیــة ؛اخــتلافهنــاك أیضــاً أوجــه  ،لكـنو   

أمــا القــرار  ة تحكــیم حتــى یصــبح لــه قــوة تنفیذیــة،إلــى تصــدیق مــن قبــل القضــاء العــادي أو مــن هیئــ

  2.الصادر عن هیئة التحكیم فإنه یحوز القوة التنفیذیة بمجرد صدوره بالطریقة الصحیحة

فیـه  ترطأمـا التحكـیم فـلا یشـ ،أطراف النـزاع عـن جـزء مـن حقـوقهمالصلح یقضي بطبیعته إلى تنازل و 

  .قد یقضي بكل الحق لأحد أطراف النزاعذلك و 

لكــن یجــب أن یــتم توثیقــه مــن قبــل ، و هیئــة التحكــیمى لــإیجــوز أن یــتم الصــلح بعــد اللجــوء و   

  3.الهیئة حتى یصبح له قوة تنفیذیة

  

  التحكیم و التوفیق) ج

نشــب  ویة النــزاع الــذيشــخص ثالــث لتســى لــإاللجــوء طرفــي النــزاع علــى  اتفــاقهــو : التوفیــق  

  1.لقضاء أو التحكیمى الإقبل أن یتم اللجوء  بینهما ودیĎا
                                                             

 7-6ص, دارالنھضة العربیة: القاھرة, التحكیم الإداري في القانون المصري, )1993(عزیزة الشریف1
, الأردن, عمان, الجامعة الأردنیة, )رسالة ماجستیر غیر منشورة(التحكیم في العقود الإداریة, )2006(عبد العزیز محمد علي بن زید2

  32ص
 9-8ص, مرجع سابق, عزیزة الشریف3
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یـتم  أطراف النزاع، كما أن تعیـین كلیهمـا باختیارهما یتم ابه التحكیم مع التوفیق بأن كلییتشو   

إن الموفـــق یســـعى جاهـــداً لتقریـــب وجهـــات  ویختلفـــان فـــي عـــدة أمـــور؛ إذ .عـــن طریـــق أطـــراف النـــزاع

لكـن یجـب أن ، و في حال نجح بذلك فإنه یقوم بتجهیـز تسـویة لحـل النـزاعو ، النظر بین أطراف النزاع

لكـن إذا ، و في حال تم توقیعها فـإن النـزاع یـتم تسـویته، و یتم توقیع هذه التسویة من قبل أطراف النزاع

 الاعتــراضأو قــام أحــدهم بإلغــاء التوفیــق فإنــه لا یحــق للموفــق  الاتفاقیــةرفــض أحــد الأطــراف توقیــع 

ویجـوز أن  ذلـك لأن قـراره غیـر ملـزم للأطـراف،و  ؛الالتزامبالاتفاقیةإجبار الأطراف على  على ذلك أو

  .ما یمنع من أن یكون عددهم زوجیĎا لا یوجد، و یتعدد الموفقین

عـــدّ لـــإمـــین عنـــد وصـــولهم م  أو المحكّ أمـــا المحكّـــ   ُ ـــ اً قـــرار  ى قـــرار معـــین فإنـــه ی ، للطـــرفین املزمً

مـین یجـب أن یكـون وفـي حـال تعـدد المحكّ  ،طـراف الطعـن بقـرار الهیئـة للتنفیذ، ویحق للأیكون قابلاً و 

  2. تراً وِ 

فـــي حــــال تعــــداد ، و أو مجتمعــــین بـــأطراف النــــزاع كــــلاً علـــى حــــدة الاجتمــــاعیحـــق للموفــــق و   

لاتخــــاذ القــــرار ن ، وبعــــد ذلــــك یجتمــــع الموفقــــو كــــل موفــــق مــــع طــــرف اجتمــــاعالمــــوفقین فإنــــه یجــــوز 

بكــل  الاجتمــاعكــیم حتــى فــي حــال تعــدادهم فإنــه لا یجــوز أن یــتم هیئــة التحى لــإبالنســبة و  المناســب،

  3.طرف من أطراف النزاع على حدة

  

  الوكالةالتحكیم و ) د

الوكیـــل یلتـــزم بمقتضـــاه الوكیـــل بـــأن یقـــوم بجمیـــع الأعمـــال هـــي عقـــد بـــین الموكـــل و  :الوكالـــة  

لـــك أكثـــر ممـــا یملـــك ن الوكیـــل لا یم؛ حیـــث إإلیـــه لصـــالح موكلـــه لقـــاء أجـــر معـــین الموكلـــةالقانونیـــة 

                                                                                                                                                                                   
  57ص,مرجع سابق,حمزة أحمد حداد1
  58ص,المرجع السابق,2
  60-59ص,المرجع السابق, 3
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ذا خـــرج عنهـــا و لأوامـــر الموكـــل الامتثـــالیجـــب علیـــه ، و الموكـــل اســـبّ ، وإ ل فإنـــه یحـــق للموكـــ ب ضـــررً

  .الرجوع علیه بالتعویض عن الضررللموكل فسخ الوكالة و 

إلا أن  ،مـن قبـل الأطـراف اختیـارههما یـتم م بأن كلیالمحكّ وهناك وجه شبه واحد بین الوكیل و   

لا ســلطان علیـــه إلا شــخص الحــق بفــرض إرادتــه علیــه، ویصــبح  لا یكــون لأي هاختیــار م بعــد المحكّــ

لا یحـق لأي مـن الأطـراف عزلـه ، و باختیـارهلا یجوز أن یأتمر بأوامر من قـام التحكیم و  اتفاقون و القان

ا؛ أي لا یقــف فــي م یكــون محایــدً كمــا أن المحكّــ ،بقــرار منفــرد ، ولا یجــوز عزلــهلأوامــرهم امتثالــهلعــدم 

أیضــاً ، و ثـل لأوامــر الموكـلتبخــلاف الوكیـل الــذي علیـه أن یم 1،الأطــراف بمواجهـة الآخـر صـف أحـد

بـالإرادة كما یجوز التحلـل مـن الوكالـة .بها على مصلحة أي طرف آخریغلّ صلحته و علیه أن یراعي م

 الانسـحابللوكیـل و  یجـوز للموكـل أن یقـوم بعـزل وكیلـه، ؛ إذغیـر لازم اعقـدً  نهـا تعـد؛ حیـث إالمنفردة

  2.یكون بموافقة المحكمةه انسحابلكن ، و من الوكالة

  

   

                                                             
 34ص,الجزء الأول,شور في سلسة إصدارات التحكیم التجاريبحث من,صابر محمد عمار1
 الجامعة الأردنیة,من محاضرة تطبیقات قضائیة,خالد سمامعة2
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  المبحث الثاني

  ماهیة العقد الإداري

كـــــالقرارات  ،هنــــاك بعــــض الأعمــــال التــــي تقــــوم بهــــا الإدارة بصــــفتها صــــاحبة ســــلطة عامــــة  

هـــي مـــا تعـــرف ، و ىهنـــاك بعـــض الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا الإدارة بالتعاقـــد مـــع جهـــة أخـــر ، و الإداریـــة

أي لیســت  ؛عــاديإمــا أن تكــون فیهــا كشــخص  ،وقــد تقــوم الإدارة بالتعاقــد بصــفتین اریــة،بــالعقود الإد

صــاحبة  بعــدّهاأو أنهــا تتعاقــد مــع الطــرف الآخــر  ،تخضــع لضــوابط القــانون الخــاصو  صـاحبة ســلطة

ن دراســـتنا وحیـــث إ.  1تســـتهدف هـــذه العقـــود الإداریـــة إدارة أو إنشـــاء أو تـــرمیم مرفـــق عـــام، و ســـلطة

العقـد الإداري  علـى تعریـف ستقتصر في هذا المبحث ثة یم في العقود الإداریة فإن الباحتتناول التحك

ذلـك فـي المطالـب ، و معنى التحكیم الإداريى لإالوصول ا یشبهه من النظم و تمییزه عمّ أنواعه و  بیانو 

  :یةتالآ

  .تعریف العقد الإداري:المطلب الأول

  .أنواع العقد الإداري: المطلب الثاني

  .تمییز العقد الإداري عن غیره من النظم المشابهة: الثالثالمطلب 

  .تعریف التحكیم الإداري: المطلب الرابع

  

   

                                                             
  259دار الثقافة، ص: ، عمان1، القانون الإداري، ط)2012(محمد علي الخلایلة 1
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  المطلب الأول

  تعریف العقد الإداري

یـــا أیهــــا الـــذین آمنـــوا أوفــــوا :"قــــال تعـــالى ,1اعقــــده یعقـــده عقـــدً ،نقـــیض الحلالعقـــد، : العقـــد لغــــةً : اولا

  .2"بالعقود

  :العقد قانوناً : ثانیا

الإیجــاب الصــادر مــن أحــد  ارتبــاطهــو )"87(عقــد فــي القــانون المــدني الأردنــي فــي المــادة ال  

كــل  التــزامیترتــب علیــه وجــه یثبــت أثــره فــي المعقــود علیــه و توافقهمــا علــى المتعاقــدین بقبــول الآخــر و 

  .3"منهما بما وجب علیه للآخر

طرفــان التعبیــر یتبــادل  یــتم العقــد بمجــرد" )89(العقــد فــي القــانون المــدني المصــري فــي المــادة  

  .4"العقد لانعقادمع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینة , عن إرادتین متطابقتین

یـتم العقـد بمجـرد أن یتبـادل الطرفـان التعبیـر عـن )"92(العقد فـي القـانون المـدني السـوري فـي المـادة و 

  .5"العقد لانعقادمن أوضاع معینة إرادتین متطابقتین مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك 

لعـدم وجـود قـانون  الإداريالمصریة والسوریة بوضع تعریف للعقـد تقم أي من التشریعات الأردنیة و  لم

  .اداري مختص

  

  

  

  
                                                             

 لسان العرب, إبن المنظور1
 1آیة, سورة المائدة2
 1976لسنة   )43(القانون المدني الأردني رقم 3
 1948لسنة ) 131( القانون المدني المصري رقم 4
 1949لسنة ) 84(القانون المدني السوري رقم 5
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  :العقد الإداري قضاءً :ثالثاً 

أن تكــون الإدارة أحــد :"العقــد الإداري فیــه صــدر قــرار للمحكمــة الدســتوریة فــي مصــر عرفــت  

تحقیــق اط المرفــق العــام مــن حیــث تنظیمــه وتســییره بغیــة خدمــة أغراضــه و أن یتصــل بنشــو  أطرافــه،

أن و  غلیبهـا علـى مصـلحة الأفـراد الخاصـة،مـا تقتضـیه مـن تته مراعاة لوجه المصلحة العامـة و إحتیاج

غیـــر مألوفـــة بالقـــانون  اســـتثنائیةیأخـــذ العقـــد بأســـلوب القـــانون العـــام و مـــا ینطـــوي علیـــه مـــن شـــروط 

  1".الأنظمةأو كانت مقررة بمقتضى القوانین و ء یتضمن العقد هذه الشروط الخاص سوا

ة إلا إذا إداریــ لا تعتبــر عقــودًا:" المصــریة مــا یلــيقــد جــاء فــي أحــد أحكــام محكمــة الــنقض و   

ذ بشـأنها بأسـلوب القـانون العـام أظهـرت الإدارة نیتهـا فـي الأخـ، و أو تنظیمـه تعلقت بتسییر مرفق عام،

ا ء حقوقهــــا بطریـــق التنفیـــذ المباشــــر،اقتضـــاأحكامـــه و و  غیــــر  اســـتثنائیةوذلـــك بتضـــمین العقــــد شروطً

  .2"أو تحیل فیها الإدارة على اللوائح الخاصة ،مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص

، حتــى إنــه لا یــتم عنــد نشــوء منازعــة لــم یتطــرق القضــاء فــي الأردن لتعریــف العقــد الإداريو   

ا؛ حیــث إى محكلــإاللجــوء  متعلقــة بــه  ) 12(ن قــانون محكمــة العــدل العلیــا رقــم مــة العــدل العلیــا ســابقً

حتـى و  لـم یكـن بینهـا العقـد الإداري،، و صـرالمحكمة على سـبیل الح اختصاصاتوضع  1992لسنة 

لــــــم یعتبــــــر العقــــــد الإداري مــــــن  أیضًـــــا 2014لســــــنة ) 27( بصـــــدور قــــــانون القضــــــاء الإداري  رقــــــم

  3.هذه المحكمة للنظر فیه اختصاصات

ـان النـزاع علـى الحقـوق یعـود للمحـاكم العادیـةأ" جاء في حكم لمحكمـة العـدل العلیـاو   ، ولـو كـان متعلقً

  .4"بالعقود الإداریة

  
                                                             

 21ص,مرجع سابق, مشار إلیھ عند متزن فایز المقابلة,  24/2/1968بتاریخ , قرار المحكمة الدستوریة في مصر1
ً عن محمد ولید , 23ص, التحكیم في منازعات العقود الإداریةمازن فایز محمد مقابلة،  ,3/4/1976,قرار محكمة النقض المصریة2 نقلا

 16ص, الاختصاص القضائي لمنازعات العقود الإداریة,العبادي
  262محمد علي الخلایلة، مرجع سابق، ص3
 1978لسنة ) 106(رقم , قرار محكمة العدل العلیا4
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  :قهًاالعقد الإداري فِ :رابعاً 

مثلــة فــي هـو العقــد الـذي یكــون أحـد أطرافــه الإدارة العامـة م:" يالعقــد الإداري بمـا یــأترفعُ لقـد   

یهــدف إلــى تسـییر مرفــق عــام و  ,سـلطة رســمیة عامـة باعتبارهــاا الإداریــة أجهزتهـأشخاصـها المعنویــة و 

طراد لتحقیق مصـلحة عامـةو  بانتظام ویرتكـز علـى أسـالیب ووسـائل القـانون العـام ومـا تتضـمنه هـذه , إ

  .1"مألوفة في عقود القانون الخاصالشروط غیر الالأسالیب والوسائل من إجراءات و 

یــتم توافـــق إرادتــین علـــى  ،أن العقــد فـــي القــانون الخـــاصعقـــد شــأنه شـــ " :بأنــهعــرف ایضـــاً و   

حقــق مــن خــلال الإجــراءات الشـــكلیة القبــول المت، وقوامــه الإیجـــاب و أو تعدیلــه أو إلغائــه التــزامإنشــاء 

وشـأنه شـأن العقـود الخاصـة یجـب أن یقـوم  ،الأوضاع المنصوص علیها حتـى ینـتج آثـاره الصـحیحةو 

  .2"على التراضي

فین أحـدهما شـخص طبیعـي أو هو العقد الذي ینشـأ بـین طـر :لعقد الإداري أن ا ةالباحث ترىو   

رادة، وتكون هنا بصفتها صاحبة سـلطان و الآخر هو الإدارة العامةمعنوي و  یكـون الهـدف مـن هـذا ، و إ

  .ةتحقیق مصلحة عامیكون بهدف  ذلكقد هو إنشاء أو إدارة مرفق عام، و الع

  

   

                                                             
 20ص, دار الثقافة: عمان, 1ط, یة و الإداریة و الأدبیةالعقد الإداري الجوانب القانون, )2015(بشار جمیل عبد الھادي 1
منشورات : بیروت, 1ط, حقوق و ضمانات المتعاقد مع الإدارة و التحكیم في العقد الإداري, )2014(مال الله جعفر عبد الملك الحمادي 2

 38ص,  الحلبي الحقوقیة
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  المطلب الثاني

  أنواع العقد الإداري

ى هـــذه لـــإتتزایـــد و تختلـــف بحســـب حاجـــة الإدارة  توجـــد أنـــواع وصـــور عدیـــدة للعقـــد الإداري،  

عقــد النقــل و عقــد تقــدیم و  عقــد التوریــدو عقــد الأشــغال العامــة الامتیــاز و مــن هــذه العقــود عقــد و , العقــود

  .بإیجاز عن هذه  العقود المطلبوستتحدث الباحثة في هذا . المعاونة

 )الالتزام(الامتیازعقد   ) أ

عـــدّ    ُ بموجبـــه یتـــولى الملتـــزم مـــع الإدارة إدارة مرفـــق عـــام ، و هـــذا العقـــد مـــن أهـــم عقـــود الإدارة ی

كمــا أنــه یحصــل علــى مقابــل مــن المــواطنین تكــون  ،اســتغلالهیحــق لهــذا الملتــزم ، و لخدمــة المــواطنین

  2:عدة أنواع) الالتزام(الامتیازعقد ول 1.من هذا المرفق لانتفاعهمبمثابة رسوم 

ة الملتـــزم منشـــأة عامـــة كـــالموانئ والأنفـــاق إقامـــویتمثـــل هـــذا العقـــد فـــي : الأشـــغال العامـــة زامتیـــاعقـــد  )1

االطرق التي تكون برسومو   .استغلالهامقابل  ؛ حیث إنه یتقاضى من المواطنین رسومً

ة علــى نفقتـــه بــإدارة إحـــدى المرافــق العامـــ الامتیــازیقـــوم الحاصــل علـــى : المرافـــق العامــة امتیــازعقــد  )2

 .كتوزیع المیاه ،ذلك خلال مدة معینة مقابل رسوم یحصّلها من المنتفعینالخاصة و ومسؤولیته 

مــن   اعتبــارههنــاك خــلاف حــول ، و الــنفط اســتخراجمــن أبــرز صــور هــذا العقـد : مــواردال اســتغلالعقـد  )3

ـ؛ حیث إمرافق عامة امتیازالأشغال العامة أو  امتیازعقود  ـ ان الـنفط لا یعتبـر مرفقً كـذلك إن ا، و عامً

علـى و  لا یأخـذ رسـوم مـنهم،ا المواطنـون و ینتفـع منهـ لا یقـدم خدمـة فـي المرفـق العـام الامتیـازحب صا

 .امتیازفإنه یعتبر عقد و علیه , لحة عامةالرغم من ذلك فإن هذا العقد یؤدي إلى تحقیق مص

  

                                                             
 15ص, مرجع سابق, عبد العزیز محمد علي بن زید1
  38-35ص, دار الجامعة الجدیدة: الإسكندریة, 1ط, العقود الإداریة والتحكیم, )2004( ماجد غالب الحلو2
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 عقد الأشغال العامة    ) ب

 ،تــرمیم أحــد المرافــق العامــة تقــوم الإدارة العامــة بالتعاقــد مــع أحــد المقــاولین للقیــام بإنشــاء أو  

ـــاوذلـــك خـــلال مـــدة محـــددة ن یقصـــد بهـــذا العقـــد النفـــع العـــام ویجـــب أ, بعقـــار ، ویجـــب أن یكـــون متعلقً

ت فرّ ومتـى مـا تـو . ر مملوكًـا لشـخص عـامیجـب أن یكـون العقـا، و لیس تحقیق مكاسب مالیة للمقـاولو 

  1.هذه الشروط ویطلق على هذا العقد عقد الأشغال العامة

  التوریدعقد ) ج

مــــع أحــــد الأفــــراد أو  بالاتفــــاقهــــو أحــــد العقــــود الإداریــــة التــــي بموجبهــــا تقــــوم الإدارة العامــــة   

ویكــون ذلــك مقابــل  ،قــد تكــون هنــا الدولــة إمــا المــورد أو المســتورد، و الشــركات علــى توریــد المنقــولات

لأخیـر فقـط یكـون یـز عقـد التوریـد عـن عقـد الأشـغال العامـة أن امـا یمو , غ معین یتم الاتفـاق علیـهمبل

لمـرة واحـدة أو لفتـرة مـن قد یكون عقـد التوریـد ، و أما عقد التورید فإنه یرد على المنقولات ،على العقار

  3:يأتوهي ما ی2.ت فیه عناصر العقد الإداريإلا إذا توفرّ  هذا العقد إداریĎا اعتبارلا یمكن و , الزمن

 .صاحبة سلطة رسمیة باعتبارهاأن تكون الإدارة أحد أطراف العقد الإداري  - 1

هـــذا المرفـــق أو تنظیمـــه أو تقـــدیم  اســـتغلالتســـییر مرفـــق عـــام عـــن طریـــق ى لـــإأن یســـعى هـــذا العقـــد  - 2

 .المعاونة بهدف تحقیق المصلحة العامة

ا  - 3 الخـــاص تعطـــي الإدارة العامـــة مـــا غیـــر مألوفـــة فـــي عقـــود القـــانون  أن تضـــع الإدارة العامـــة شـــروطً

تعـدیل أو أو أن تضـع نَّصًـا یعطیهـا الحـق فـي , بین طرفـي العقـد ةیزها كأن تخرج عن مبدأ المساوایم

 .المنفردة بإرادتهاإضافة شروط بالعقد 

  

                                                             
 103ص, الأسس العامة للعقود الإداریة, سلیمان محمد الطماوي1
  17-16ص, مرجع سابق, عبد العزیز محمد علي بن زید2
  22-21ص, مرجع سابق, بشار جمیل عبد الھادي3
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  عقد النقل) د

هـو عقـد إداري یتفـق بمقتضـاه أحـد الأفـراد أو الشـركات مـع الإدارة العامـة علـى نقـل منقـولات   

 ,لمـرة واحـد أو لعـدة مـرات و یكـون ،یخضع لـنفس أحكامـه، و هو یتشابه إلى حد كبیر مع عقد التورید

ا   .1یتفق علیه مع الإدارة ویتقاضى الأفراد أو الشركات مقابل نقلهم للمنقولات مبلغًا معینً

  

  عقد تقدیم المعاونة) ه

ــ اســواء كــان شخصًــ ،هــو عقــد یلتــزم بمقتضــاه أحــد الأفــراد   ا بالمســاهمة نقــدًا أو أو خاصًــ اعامً

ـا كقیـام مالـك  عًـاعـرض المسـاهمة مـن قِبـل أحـد الأفـراد تطوّ ویـتم  ،لإنشـاء مرفـق عـام أو تصـلیحه عینَ

 قــد  یــتم التعاقــد مــع الإدارة العامــةبناءً ، و اهمة فــي نفقــات إنشــاء طریــق یــؤدي إلــى أملاكــهســأرض بالم

یحـــق للطـــرف الـــذي یریـــد تقـــدیم و , اءات مـــن جانبهـــا للطـــرف الآخـــرتقـــدیمها إغـــر علـــى طلـــب منهـــا ل

بـــل أن تقب ــا بـــه لكـــن فــ، و لــه الإدارةالمعاونــة أن یســـحب عرضــه قَ ي حـــال قبولهــا لـــه فإنــه یصـــبح ملزمً

أن  لإدارة فلهـا الحـق بعـد إتمـام المشـروع حتـى بعـد الموافقـة علـى العـرضى الـإبالنسـبة  ,وعلیه إتمامه

 الالتـزامیحق للإدارة العامـة التحلـل مـن جانب واحد و ل اً هذا العقد ملزم ویعدّ  .تقوم بالتحلل من التزامها

  2.للآخردون الرجوع 

  

   

                                                             
 44ص, مرجع سابق, ماجد راغب الحلو1
 119- 118ص, مرجع سابق, سلیمان محمد الطماوي2
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  المطلب الثالث

  التمییز بین العقد الإداري و بین غیره من النظم المشابهة

, طرفــان العقــدالعقــد الإداري كــأي عقــد یجــب أن یتــوفر فیــه توافــق الإرادتــین وأن یكــون فــي   

ــالكــن منازعــات العقــود الإداریــة تخضــع للقضــاء الإداري فــي عدیــد مــن الــدولو  إنهــا فــي الأردن ف ، أمّ

  .قضاء العاديتخضع لل

ـاغیـره مـن العق بـین العقـد الإداري و ولعـل أهـم مـا یفـرّ    بالعقـد  قـود أن الإدارة العامـة تكـون طرفً

, كمــا أنــه یـــتم تغلیــب المصــلحة العامــة علــى المصــلحة الشخصـــیة.ســلطانصــاحبة ســیادة و  هابوصــف

ه مــن العقــود بمــا غیــر و  1فإنــه یــتم التفریــق بــین العقــد الإداري الاختلافــاتوعلــى الــرغم مــن وجــود هــذه 

  :یلي

 : أطراف العقد شخصًا معنویĎا عامĎا أن یكون أحد )1

ــا   Ďمــن الإدارة العامــة  فإنــه یجــب أن یكــون أحــد أطــراف العقــد العقــد الإداري حتــى یصــبح إداری

ــا أیضًــا أو قــد یكــون فــردًا خاصًــایجــوز أن یكــو و , كــالوزارات Ďــا عامĎأو  ن الطــرف الآخــر شخصًــا معنوی

أطرافهــا أشخاصــاً خاصــة أو شــركات خاصــة  ى العقــود التــي یكــون كــللــإا بالنســبة أمــ,شــركة خاصــة

ذلـك لأنـه لا یكـون ؛ و تحقیق المصلحة العامةى لإفإنها تخضع للقانون الخاص حتى لو كانت تهدف 

ـ 2.أحد أطرافها  من أشخاص القانون العام ا فیـه یكـون عقـدًا كمـا أنـه لـیس كـل عقـد تكـون الإدارة طرفً

ــا  أ نتبرمــه الإدارة متعلــق بمرفــق عــام وأن یحقــق مصــلحة عامــة و یجــب أن یكــون العقــد الــذي ف ,إداریً

رادةتكــــون فیــــه الإدارة صــــاحبة ســــلطان و  للقــــانون  فــــي هــــذه العقــــود تخضــــع للقــــانون العــــام ولــــیس، و إ

                                                             
  22ص, مرجع سابق, بشار جمیل عبد الھادي1
 265ص, مرجع سابق, محمد علي الخلایلة2
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تخضـع ، و لكن تكـون كـأي شـخص معنـوي خـاص، و طرفاً في بعض العقود الإدارة قد تكونو الخاص،

رادة في هذه العقود؛ حیث إنها لا تكون صاحبة سلطان و العاملأحكام القانون    1.إ

  

 العقد بمرفق عام اتصال )2

ـا و    نمـا یجـب لا یكفي حتى یعتبر العقد إداریĎا أن یكون أحد أطراف العقد شخصًا معنویĎـا عامً إ

منهــا مــا یتصــل ، مــة عــدة صــوراالعقــد بأحــد المرافــق الع اتصــالیأخــذ و . أن یتصــل العقــد بمرفــق عــام

غیرهـا مـن مرفـق عـام كعقـد الأشـغال العامـة و  أو یتعلـق بإنشـاء الامتیاز،المرفق العام كعقد  باستغلال

  2.الإشارة إلیها سابقاً  تالعقود التي تم

فمـــثلاً عنـــد قیــام إحـــدى الجامعـــات بتـــأجیر أحـــد  ،یجــب أن یتصـــل العقـــد مـــع نشــاط المرفـــقو   

 اتصــالو ذلــك لعــدم  ؛لا نكــون أمــام عقــد إداريالأفــراد ثمــار شــجر الزیتــون الموجــود فیهــا فإننــا هنــا 

  3.هو التعلیم، و العقد مع نشاط المرفق العام الأساسي

 وسائل القانون العام  استخدام )3

ــا فیــه و  لا یكفــي حتــى نكــون أمــام   ـــالا أعقــد إداري أن تكــون الإدارة طرفً  ن یكــون العقــد متعلقً

نمـــ ،بنشـــاط المرفـــق العـــام تخـــرج عـــن نطـــاق شـــروط غیـــر مألوفـــة و ا یجـــب أن تقـــوم الإدارة بوضـــع وإ

تخــــرج عــــن مبــــدأ  امتیــــازاتكإعطــــاء الإدارة ,تختلــــف عنهــــاوط التعاقدیــــة فــــي العقــــود الخاصــــة و الشــــر 

نــه یكفــي صــعب حصــر هــذه الشــروط غیــر المألوفــة، فإحیــث أنــه مــن ال4؛المســاواة بــین طرفــي العقــد
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ُ العـام  و  قـانونبأسلوب ال یر مألوف یبین نیة الإدارة بالأخذوجود شرط واحد غ ـأحكامـه لكـي ی عقـدًا  دّ عَ

  1.إداریĎا

  

  المطلب الرابع

  تعریف التحكیم الإداري

لحــل نــزاعهم عــن طریــق التحكــیم بــدلاً مــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي  یتوجــه طرفــي العقــد    

ــــ عتبــــارهبإ احیانــــاً لعــــدم الثقــــة فــــي القضــــاء و  الجهــــد؛ وذلــــك لتــــوفیر الوقــــت و قاضــــيتلل اســــتثنائیĎ إ اطریقً

، وأن تكون الإدارة صـاحبة سـیادة وسـلطان العقد الإداري ویجب أن تكون الإدارة أحد طرفي ،وطنيال

  .صالعقد الخاة في أن یكون فیه شروط غیر مألوف، و العقد بنشاط مرفق عام یتصلأن و 

ما الإدارة هعقــد یــتم بــین طــرفین یكــون أحــد بــذلك مــن الممكــن تعریــف التحكــیم الإداري بأنــهو   

یـتم الاتفـاق بـین طرفـي لطرف الآخر شخص معنوي أو طبیعـي، و اة سیادة وسلطان، و بصفتها صاحب

لتحكـیم ى الـإء یـتم اللجـو ه، أو تطبیقـ هأو تنفیـذ العقـد یتصـل بتفسـیر نـزاع نشـوبحالأنه فـي العقد على 

  . لتحكیم إما إجباریĎا أو اختیاریاĎ وقد یكون هذا ا، بدلاً من القضاء المختص

أحـــد أطـــراف النـــزاع  یجـــب أن یكـــونفإداري ه حتـــى نكـــون أمـــام تحكـــیم ا ســـبق أنـــویتبـــین ممـــ  

ــا و  Ďــ اقــد یكــون الطــرف الآخــر إمــا شخصًــشخصًــا عام ــ اآخــر أو شخصًــ اعامً Ďمــن نفــس جنســیة  اخاص

االشخص العام Ď2.من جنسیة أخرى ، أوقد یكون شخصًا خاص  
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  الفصل الثالث 

  نطاقهداریة و لعقود الإا مشروعیة اللجوء للتحكیم في

نـــه عــادة یـــتم التحكــیم فـــي إحیــث  ؛مــر غیـــر مــألوفأن ظهــور الدولــة كطـــرف فــي التحكـــیم إ

قد ین،و خاصـــ ینمعنـــوی اصًـــاشخأو أینخاصـــ نییـــطبیع اصًـــاشخأطرافهـــا أالعقـــود الخاصـــة التـــي یكـــون 

ـــ  اشخصًـــ بوصـــفها نمـــاإ اعتبارهـــا صـــاحبة ســـیادة وســـلطان و لكـــن دون بهـــذا العقـــد و  اتدخلالدولـــة طرفً

 Ďـ امعنوی Ďن إفـ ،علیـهو . عدمـهمن داریـةفـي العقـود الإلتحكیمى الـإمكانیـة اللجـوء إلضـرورة معرفـة و  ،اخاص

تحكــیم عــن طریــق بیــان موقــف الفقــه وبیــان موقــف التشــریعات لى الــإن مشــروعیة اللجــوء الباحثـة ســتبیّ 

  :على النحو الآتيو ذلك  ،العقود بیان نطاق التحكیم في هذهو 

    .الإداریةكیم في العقود مشروعیة اللجوء للتح: ولالمبحث الأ

  :الإداریةطاق التحكیم في العقود ن: المبحث الثاني
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  الأولالمبحث 

  الإداریةللتحكیم في العقود مشروعیة اللجوء 

اجبـــات لجمیــــع الأشــــخاص الو یادة القــــانون الـــذي یحــــدد الحقــــوق و تقـــوم الــــدول علــــى مبـــدأ ســــ

تحـــدد  أن تصـــبح الدولـــة دولـــة مؤسســـات ائجـــهالـــذي مـــن أهـــم نتالطبیعیـــین والمعنـــویین فـــي الدولـــة، و 

أو الهیئـات، ختصاصـات قانونیـة لتلـك المؤسسـات وتبـین الاالقواعد القانونیة المعمول بها فـي الدولـة، 

التــــي بالضــــرورة أن الأعمــــال التــــي تخــــرج  عــــن نطــــاق تلــــك الاختصاصــــات القانونیــــة تكــــون غیــــر و 

داریــة لعقــود الإلتحكــیم فــي اى الــإانیــة اللجــوء مكإالتشــریعات حــول راء الفقــه و آلقــد تباینــت و .مشــروعة

 ،التشــریعاتموقــف فــي هــذا المبحــث بیــان موقــف الفقــه و همیــة ذلــك فــي دراســتنا ســتتناول الباحثــة لأو 

  :تیةخلال المطالب الآمن ذلك و 

  .الإداریةموقف التشریعات من التحكیم بالعقود : الاولالمطلب 

  .الإداریةعقود موقف الفقه من التحكیم بال: الثانيالمطلب 
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  الأولالمطلب 

  الإداریةمن التحكیم في العقود  التشریعاتموقف 

  :ستحاول  الباحثة عرض موقف كلٍّ من المشّرع المصري والسوري والأردني في الفروع الآتیة

  .المصري مشرعموقف ال: لفرع الأولا

  .السوري  مشرعال فقمو : الفرع الثاني

  .ردني الأمشرع موقف ال: الفرع الثالث

  

  شرع المصري مموقف ال: ولالفرع الأ 

عـــدّهو  ،بعیـــدنظام التحكـــیمع المصـــري منـــذ زمـــن المشـــر یقـــرّ  ُ حـــدى الوســـائل المهمـــة لحـــل إا ی

فصـــلاً  1883/ نـــوفمبر/ 13مرافعـــات المصـــري الصـــادر بتـــاریخ ضـــمن قـــانون الحیـــث تَ  ؛المنازعـــات

ــ Ďثــم جــاء  ن،عنــوان تحكــیم المحكمــی العاشــر تحــت وهــو الفصــل الســادس مــن البــاب ،بــالتحكیم اخاص

ـــالـــذي تضـــمن  1949لســـنة ) 77( القـــانون رقـــم -818(المـــواد  ا بـــالتحكیم فـــيا خاصًـــبنصوصـــه بابً

فیـه  تمـظِ الـذي نُ 1968لسـنة ) 13( رقـموبعد ذلك صدر قانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة ، )850

-501(التحكـــیم فـــي المـــواد  جـــراءات الفصـــل فـــي المنازعـــات المدنیـــة والتجاریـــة عـــن طریـــقإ حكــام و أ

513(.  

نـه لــم تشـمل نصــوص فأكبیـر بــالتحكیم  علـى نحــوٍ المصــري  رعالمشّـ هتمــاماوعلـى الــرغم مـن 

ـرع یصـدمما جعـل المشّـ ،راء الفقهیةالآ اختلافلى إدى أمما  ،داریةالعقود الإالتحكیم  ـ ار قانونً Ďاخاص 
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العقـود بمـا فیهـا عقـود  جمیـعكـیم بالتحالـذي نـص فیـه علـى  1994لسنة ) 27( بالتحكیم القانوني رقم

لغیـــت المـــواد التـــي كانـــت موجـــودة فـــي قـــانون أُ وعنـــد صـــدور هـــذا القـــانون  ،شـــخاص القـــانون العـــامأ

نهِ  ولكـن هـذا القـانون ،لتجاریـةالمرافعات المدنیة وا ُ لـى التحكـیم إمكانیـة اللجـوء إم حـول ئالجـدل القـالـم ی

لســنة ) 9( ر قــانون تحكــیم جدیــد قــانون رقــمخــرى یصــدأرع مــرة داریــة ممــا جعــل المشّــلإد االعقــو فــي 

لتحكـیم فـي حـال نشـوء نـزاع یتعلـق بـالعقود ى الـإمكانیـة اللجـوء إى علـ الذي نص فیه صـراحةً  1997

  .الإداریة

 ِ لســنة ) 7( قبــل صــدور القــانون رقــممــا مرحلــة ا؛ بدءًابعًــابوســتتناول الباحثــة هــذه التطــورات ت

  .1994لسنة ) 27( رقم بعد صدور القانون ما ومرحلة 1994

  

   1994لسنة  27لة السابقة لصدور القانون رقم حالمر : أولاً 

لتحكـــیم فـــي العقـــود ى الـــإرفـــض اللجـــوء و أ الفقهـــاء والقضـــاء فـــي مصـــر حـــول قبـــولراء آلقـــد تباینـــت 

ا بماعارضة لم الم أو ولكن التأیید ا،ومنها من كان مؤیدً  افمنها من كان معارضً  ،داریةالإ   یكنمتعلقً

نیهـا و فو یـؤثر الدولـةأم یمـس بسـیادة یكـذا كان التحإ مـا جـاءت معارضـتهم وتأییـدهم بنـاء علـى تفسـیر إ

  1.النصوص المتعلقة بالموضوع

نیــة دة فــي الدســتور وقــانون المرافعــات المفرّ بعــض النصــوص القانونیــة المتــو  ســتخداماوقــد تــم 

 ةنـص المـاد2:كـیم ومـن هـذه النصـوصلتحى الـإاللجـوء  والتجاریة وقانون مجلس الدولة حتى لایجیـزوا

یلها ویبـــین یحـــدد القـــانون الهیئـــات القضـــائیة واختصاصـــاتها ویـــنظم طریقـــة تشـــك" رمـــن الدســـتو  167

                                                             
 57، ص)رسالة ماجستیر(مازن فایز محمد مقابلة، مرجع سابق، 1
 127محمود السید التحیوي، مرجع سابق، ص2
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مجلــس الدولــة " المصــري مــن الدســتور 172 دةنــص المــاو ".عضــائها ونقلهــمأجــراءات تعیــین إ شــروط و 

یبیـة ویحـدد القـانون التأد ىلـدعاو داریة وفي الإي المنازعات اوتختص بالفصل ف ،هیئة قضائیة مستقلة

و أیجـوز لأي وزارة لا"... 1972لسـنة ) 47( مـن قـانون رقـم 58 ةمـادنص الو ".خرىاختصاصاته الأ

و تنفیــذ قــرار أو تحكــیم أي عقــد صــلح أو تجیــز أن تبــرم أن مصــالح الدولــة و مصــلحة مــأهیئـة عامــة 

نـص المـادة و  ".المختصـة دارة الفتـوىإ اسـتفتاءلاف جنیـه بغیـر آ 5ها عن في مادة تزید قیمت نمیمحكّ 

تخـتص محـاكم مجلـس الدولـة دون  " 1972لسـنة ) 47( من قـانون مجلـس الدولـة المصـري رقـم 10

  :غیرها بالفصل في المسائل الآتیة 

 يدار إو بـأي عقـد أو التوریـد أال العامـة غشـو الأأ الالتـزامعات الخاصة بعقود المناز : حادي عشر... 

  1".خرآ

كـــــام مـــــن القضـــــاء الإداري المصـــــري تـــــرفض الاتفـــــاق علـــــى التحكـــــیم فـــــي وقـــــد صـــــدرت أح

هــا یتعلــق بأخــذ عقــود المقــاولات حیث قضــت محكمــة القضــاء الإداري فــي حكــم لالمنازعــات الإداریــة؛

 ختصــاصایجــوز ســلب یــة وبأنـه لار ادبــأن هــذا العقــد مـن العقــود الإ" )مـديحمــد حأالشــهید ( ةنشـائیالإ

وذلـك لیسـند هـذا  ،ي بموجـب نـص فیـهر ادعقـد الإظر منازعات هذا المحاكم مجلس الدولة المصري بن

حكـام القـانون التـي أعمال إ و دي، عقنص العن هذا ال الالتفاتویتعین ، تحكیملى هیئة الإختصاص لاا

  2".هدون غیر  لى مجلس الدولةإناطت الاختصاص بذلك أ

                                                             
دار الفكر الجامعي، : ، الإسكندریة1ضائیة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، ط،ا لتجاء الجھات الق)2007(محمود السید التحیوي1

 385-384ص
، 5429ي الدعوى رقم ف 30/1/1991والتعویضات الصادر في  یةالإدار دائرة العقود  –ري ادحكم محكمة القضاء الإ2

، مرجع سابق، ة داریوجوازه في منازعات العقود الإة وي، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریحیلیه في محمود السید التإ مشار 

 127ص 
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علـــى مـــا  تفـــاقلااعـــدم جـــواز " : یـــأتيداریـــة العلیـــا فـــي مصـــر بمـــا كمـــا قضـــت المحكمـــة الإ

، 1972لسـنة ) 47( یخالف القاعدة العامة المنصوص علیها فـي قـانون مجلـس الدولـة المصـري رقـم

ا بمحـاكم مجلـس الدولـة فـي منوطً داریة ر المنازعات المتعلقة بالعقود الإوالتي تجعل الاختصاص بنظ

أنـه لا یجـوز تعـدیلها ومـن القواعـد المقـررة فـي القـانون العـام . ر، والذي ورد في قانون موضوعيمص

  بقاعدة 

ـــا  Ďعامـــة أخـــرى؛ فـــلا یحـــق للجهـــة الإداریـــة أن تـــأتي وتضـــمن العقـــد الإداري الـــذي تبرمـــه نص

باختصاص هیئة تحكیم، تنص على تشـكیلها، واختصاصـها بالفصـل فـي أي نـزاع یتعلـق بهـذا العقـد، 

فـي هـذا الشـأن، والتـي إذ یتعین الالتفات عـن هـذا الـنص و إعمـال أحكـام القـانون الوضـعي المصـري 

  1".خولت الاختصاص بذلك إلى محاكم مجلس الدولة في مصر

لحظـأذه القـرارات لـى هـإبعد الاسـتناد  نفـس المبـدأ  فیهـا علـىا ن القضـاء المصـري كـان مؤكـدً یُ

مـــن اختصـــاص مجلـــس داریـــة لأن النظـــر فـــي نزاعـــات العقـــود الإ ؛ملـــى التحكـــیإیجـــوز اللجـــوء بأنـــه لا

مـــن  58و 10 تـــم الـــنص صـــراحة فـــي المـــواد نـــه إحیـــث  ؛وز الاعتـــداء علیـــهیجـــالدولـــة المصـــري ولا

ى لـإالمصـري المعـارض للجـوء  هید هذه القرارات جانب من الفقأوقد  ،1972لسنة ) 47( القانون رقم

  .لتحكیما

داري فــي ذلــك الوقــت مــن محكمــة القضــاء الإوعلــى الــرغم مــن صــدور العدیــد مــن القــرارات 

فـــــض النزاعـــــات المتعلقـــــة بـــــالعقود لــــى التحكـــــیم لإا التـــــي لا تجیـــــز اللجـــــوء ریـــــة العلیـــــداوالمحكمــــة الإ

الفتـوى والتشـریع فـي مجلـس  يقسـملنه وبنفس ذلك الوقـت كانـت تصـدر الجمعیـة العمومیـة ،فإداریةالإ

التــي تــم التمســك بهــا لتحكــیم وقامــت بتفســیر النصــوص ى الــإالدولــة المصــري فتــاوى بإمكانیــة اللجــوء 

                                                             
 382محمود السید التحیوى، التجاء الجھات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، مرجع سابق، ص1
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ة لقســمي الفتــوى بمجلــس ومنهــا مراجعــة اللجنــة الثانیــ ،وضــوعتحكــیم فــي ذلــك الملــى الإلحظــر اللجــوء 

الدولــة المصــري لعقــد بــین وزارة التعمیــر والمجتمعــات العمرانیــة الجدیــدة ومجموعــة العمــارة والتخطــیط 

ولاحظـــت اللجنـــة وجـــود شـــرط فـــي العقـــد یجیـــز الالتجـــاء إلـــى نظـــام التحكـــیم فأحالـــت الموضـــوع إلـــى 

ت الجمعیـة العمومیـة لقسـمي ورأ. یة لقسـمي الفتـوى والتشـریع بمجلـس الدولـة المصـريالجمعیة العموم

والتشــریع بمجلــس الدولــة المصــري أن قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة المصــري قــد أجــاز الفتــوى 

مــن قــانون مجلــس الدولــة ) 58(ومــا بعــدها، كمــا أن المــادة ) 501(الاتفــاق علــى التحكــیم فــي المــواد 

قد ورد بها ما یقطـع صـراحة بجـواز التجـاء جهـة الإدارة العامـة إلـى  1972لسنة ) 47(رقم المصري 

وانتهـــت الجمعیـــة العمومیـــة لقســـمي الفتـــوى والتشـــریع . نظـــام التحكـــیم للفصـــل فـــي منازعاتهـــا العقدیـــة

،  إلـى جـواز الاتفـاق علـى الالتجـاء إلـى 17/5/1989بمجلس الدولة المصري بالجلسة المنعقدة فـي 

  1.حكیمالت

لغــاء جمیــع إ و ، 1994لســنة ) 7( تحكــیم رقــمالر قــانون صــداإن تــم إلىــألخــلاف هــذا ااســتمر و 

  .نون المرافعات المدنیة والتجاریةالنصوص الخاصة المتعلقة بالتحكیم في قا

  

   1994لسنة ) 7( المرحلة اللاحقة لصدور قانون التحكیم رقم: اثانیً 

مكانیــة إو عــدم أریــة داالعقــود الإفـي لتحكــیم ى الــإء كانیـة اللجــو مإوبعـد زیــادة الخلافــات حــول 

 ؛رع المصـري بوضـع قـانون خـاص بـالتحكیمقـام المشّـ ،1994لسـنة ) 27( صدور قانون التحكیم رقم

ـارع لـم یكـن مو ن المشّـألا ،إنهائهـاإ وذلك لوقف الخلافات و  ذلـك و  ؛امـور تعقیـدً حیـث زادت الأ ؛بـذلك فقً

فــي  حیــث نــصّ ؛ داریــةالإالعقــود فــي لتحكــیم ى الــإیــة اللجــوء كانمإلعــدم وجــود نــص صــریح یبــین فیــه 
                                                             

عن محمود السید  ، نقلاً 17/5/1989فتوى الجمعیة العمومیة لقسم الفتوى و التشریع بمجلس الدولة المصري، بجلستھا المنعقدة في 1
 386- 384التحیوى، التجاء الجھات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، مرجع سابق، ص
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 لإخـلالمـع عـدم ا ":یـأتي علـى مـا 1994لسـنة ) 27( ولى من قانون التحكیم المصـري رقـملأالمادة ا

م هــذا القــانون علــى حكــاأهــا فــي جمهوریــة مصــر العربیــة تســري بأحكــام الاتفاقیــات الدولیــة المعمــول ب

ـــأو القـــانون الخـــاص ألقـــانون العـــام شـــخاص اأطـــراف مـــن أكـــل تحكـــیم بـــین  Ďا كانـــت طبیعـــة العلاقـــة ی

ـ،أذا كـان هـذا التحكـیم یجـري فـي مصـرإقانونیة التي یدور حولهـا النـزاع ال  اا دولیĎـا تجاریĎـو كـان تحكیمً

  1."خضاعه لأحكام هذا القانونإطرافه على أجري في الخارج واتفق ی

صــریح  علــى نحــوٍ لــم یــذكر ه ذلــك لأنــه و نمــا زادإ ن هــذا الــنص لــم یوقــف الخــلاف و فــإ وبــذا،

ـ ، فقـدداریـةلتحكـیم فـي العقـود الإى الـإنیة اللجوء مكاإ Ďسـریانه طـار إلـى إشـار أا حیـث جـاء الـنص عام

حولهـا ومهما كانت طبیعـة العلاقـة القانونیـة التـي یـدور  ،و القانون الخاصأطراف القانون العام أبین 

ن التحكــیم لــم یشــر وذلــك لأن قــانو .ك لعــدم وضــوح الــنصالمصــري بــذل هالنــزاع وتــذرع جانــب مــن الفقــ

 نأالمصـري  هخـر بالفقـآوقـد رأى جانـب  ،داریـةمكانیـة التحكـیم فـي العقـود الإإلـى إصـحیح على نحوٍ 

مـــن ) 57(ة فقـــد نصـــت المـــاد ؛لتحكـــیمى الـــإهـــا اللجـــوء جهزتأتهـــا و اتجیـــز للدولـــة وهیئ انـــاك نصوصًـــه

لفصل فـي منازعـات الاسـتثمار بالطریقـة التـي على جوازا 1989لسنة )  230 ( قانون الاستثمار رقم

  2.لتحكیمى الإجازت اللجوء أنها أي ؛أیتفق علیها مع المستثمر

جـــواز  فتت الجمعیـــة العمومیـــة لقســـمي الفتـــوى والتشـــریع بمجلـــس الدولـــة المصـــري بعـــدموقـــدأ

حیـث رأت  ؛لخصـوصص تشـریعي فـي ذلـك انـ لانعداموذلك  ؛داریةالعقود الإفي لتحكیم ى الإاللجوء 

ازعـات التـي قـد تنشـأ لى نظام التحكیم للفصل في المنإمر الالتجاء أصول لكلمة سواء في الو  أفضلیة

  3.ةلى القضاء العام بالدولإداریة بدلاً من الالتجاء عن العقود الإ

                                                             
 1994لسنة ) 27(قانون التحكیم المصري رقم 1
 391-390محمود السید التحیوى، التجاء الجھات الإداریة للتحكیم الاختیاري في العقود الإداریة، مرجع سابق، ص2
 392، مشار إلیھا عند محمود السید التحیوي، المرجع السابق، ص18/12/1996بجلسة ) 160(ى رقمالفتو3
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داریــــة عــــات العقـــود الإجــــازت التحكـــیم فـــي مناز أ: "المصـــریة وفـــي قـــرار لمحكمــــة الاســـتئناف

ذات الطـــابع الاقتصـــادي قـــد اتســـعت وتشـــعبت مـــع مراحـــل النمـــو  ةن العلاقـــات القانونیـــأ لـــىإبـــالنظر 

العامــة فــي  الاعتباریــةشــخاص شــارك الــدول وغیرهــا مــن الأحیــث ت ؛صــلاح التــي تخطوهــا مصــرالإو 

بمـا فـي ذلـك  ،هـدافهاأیع الاستثمار ودفع عجلة التنمیة وتحقیـق لازم لتشجلقیام تلك العلاقات بالقدر ا

  1."ةجنبیأطراف محلیة و أثیقة الصلة بالمرافعة العامة مع داریة و إعقود برام إ

ــوب ً داریــة لتحكــیم فــي العقــود الإى الــإنیــة اللجــوء مكاإحــول  ا وقضــاءً ســبب تزایــد الخلافــات فقه

 بالقـانون الجدیـد رقـم 1994لسـنة ) 27( علـى القـانون رقـم تعـدیلاً المصري  رع المشّ  ه أجرىمن عدم

تحكــیم لحــل نــزاع متعلــق بــالعقود لى الــإمكانیــة اللجـوء إصــراحة علــى  یــث نــصّ ح ؛1997لسـنة )  9(

) 1(ة صـبحت المـادأالسـابقة حیـث ) 1(المـادة علـى نـص  ةضافة فقرة ثانیـإوذلك من خلال  ة،داریالإ

  :يأتتنص على مای 1997لسنة ) 9( من قانون التحكیم رقم

هــا فــي جمهوریــة مصــر العربیــة تســري ول بخــلال بأحكــام الاتفاقیــات الدولیــة المعمــمــع عــدم الإ -1" 

 یــاً أو القــانون الخــاص أشــخاص القــانون العــام أطــراف مــن أم هــذا القــانون علــى كــل تحكــیم بــین حكــاأ

  .كانت طبیعة العلاقة

و مـــن أالتحكــیم بموافقــة الــوزیر المخــتص  داریــة یكــون الاتفــاق علــىبالنســبة لمنازعــات العقــود الإ-2

 2."اص الاعتباریة العام ولایجوز التفویض في ذلكیتولى اختصاصه بالنسبة للأشخ

  

   

                                                             
ً إلیھ عند محمود السید 19/3/1997تجاري بجلستھا المنعقدة في ) 63(حكم محكمة إستئناف القاھرة الصادر من الدائرة 1 ، مشارا

 131- 130منازعات العقود الإداریة، مرجع سابق، ص التحیوى، التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة و جوازه في
 1997لسنة ) 9(قانون التحكیم المصري رقم 2
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  السوري المشرعموقف : الفرع الثاني 

تعــدیل قوانینهــا فیمــا یتعلــق لــى إولــة مـن دول العــالم ي دأالســوریة كــ یــةالجمهوریــة العرب لجـأت

والتغیـر لمواكبـة التطـور  ام خارجیĎـأا سـواء كـان داخلیĎـ ،مـور التحكـیمأبأمور التجارة الدولیة و  اخصوصً 

زیـــادة  لى هـــذه التعـــدیلاتاإوممـــا دعـــ 2008لســـنة ) 4(قـــانون التحكـــیم رقـــم كـــان  آخرهـــاو  ،المســـتمر

وســــلطان  ةصــــاحبة ســـیادداریـــة والتجاریــــة بصـــفتها ة الدولـــة وكشــــخص معنـــوي فــــي عقـــود الإمشـــارك

اء ن أیضـاً موقـف القضـبیّ تسـ، كمـا طلب موقف القانون السوري مـن ذلـكفي هذا المة تناول الباحثتوس

وبیان المعاهــدات والاتفاقیــات الدولیــة التــي انضــمت لهــا ة،داریــلــى التحكــیم فــي العقــود الإإمــن اللجــوء 

  .في هذا الخصوص

  

  القانون السوري : أولاً 

لعامــة دارة اصــول المحاكماتوغیرهــا مــن القــوانین لــم تمنــع الإتأكانأســواء  ة،إن القــوانین الســوری

والجانـــب  ،وذلــك لحـــل نزاعاتهـــا مــع الأفـــراد ؛وقـــاتمـــن الأ ي وقــتألتحكـــیم ولا فـــي ى الــإمــن اللجـــوء 

ُ العامـة فـي النزاعـات المتعلقـة بـالإنـه یجـب تمثیـل النیابـة إالفقهي الـذي قـال  ـدّ دارة العامـة ی ـ عَ مـن  امانعً

ـــدّ  لتحكـــیمى الـــإاللجـــوء  عَ ُ ومنهـــا  ،ي القـــانون الســـوري تنفـــي ذلـــكوذلـــك لوجـــود دلائـــل فـــ ؛غیـــر مقبـــولی

  1:ي أتمای

یجـوز للنیابـة العامـة  " :يأتیـعلـى ما السـوريصـول المحاكماتأمـن قـانون  123دة نصت المـا

ناقصــیها هلیــة و الأ وبعــدیميحوال الشخصــیة و بــالأأعامــة الدارة لاایا المتعلقــة بــإن تتــدخل فــي القضــأ

                                                             
  333،لجنة طباعة القوانین الأساسیة في فرع نقابة المحامین في دمشق،ص1،التحكیم في العقود الإداریة،ط)2007(محمد ولید منصور1
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رصـــدة للبـــر وفـــي تعیـــین المرجـــع والـــدفع بعـــدم الخیریـــة وبالجهـــات والوصـــایا المُ بالأوقـــاف و  نوالغـــائبی

  1."اص الموضوع وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفالیس والصلح والواقيالاختص

ـــ ة ولكـــن هـــذا التــــدخل یكـــون بحســـب حاجــــ ؛راد مـــن الـــنص هــــو تـــدخل النیابـــة العامــــةإن المُ

طــراف مــن یوجــد هنــاك نــص یمنــع الأنــه لاأ وبمــا ،خــرىأُ لــى إنــه یختلــف مــن دعــوى إحیــث  ؛الــدعوى

تملـك  يعـن شخصـیة عامـة اعتباریـة وهـ دارة عبـارةن الإإیـث ح ؛لتحكیم فـلا یمكـن منعـهى الإاللجوء 

هنـاك نـص قـانوني یحظـر  لا یوجـدنـه أطالمـا  ،لتحكیم مـن عدمـهى الإالقرار بنفسها من حیث اللجوء 

  علیها 

نمــا جــاء علــى ســـبیل إ و  ،وجــوبي علــى نحــوٍ  وبحســب الــنص لــم یــأتِ ن تــدخل النیابــة العامــة وإ  ،ذلــك

  2.زالجوا

بـــاللجوء للتحكـــیم وذلـــك فـــي نـــص  1959لســـنة ) 55( الدولـــة رقـــم وقـــد ســـمح قـــانون مجلـــس

ن تبـرم أو مصـلحة مـن مصـالح الدولـة ألأیـة وزارة  لا یجـوز" : يأتمایـ تي جـاء فیهـاال) 44/2( المادة

ي مـــادة تزیـــد قیمتهـــا علـــى فـــ نو تنفیـــذ قـــرار محكمـــیأو تحكـــیم ألح و صـــأي عقـــد أو تجیـــز أو تقبـــل أ

ة دار ي الإأدارة المختصـــة بغیـــر اســـتفتاء الإ) لـــف لیـــره ســـوريأن ربعـــیأ خمســـه و(ف جنیـــه خمســـة الآ

  3".ةالمختصة بالفتوى في مجلس الدول

ن  لــى اســتفتاء مــن مجلــس إلــى التحكــیم دون الحاجــة إدارة مكانیــة لجــوء الإإهــذا الــنص ویبــیّ

  .لف لیره سوريأ 45قل من أن المبلغ أدولة طالما ال

                                                             
 28/9/1953بتاریخ )84(قانون أصول المحاكمات المدنیة السوري،رقم 1
 333محمد ولید منصور،مرجع سابق، ص2
 1959لسنة ) 55(قانون مجلس الدولة، رقم 3
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ذي یعــدل قــانون مجلــس الــ ،1963لســنة ) 292( وبعــد ذلــك صــدر المرســوم التشــریعي رقــم

  :يأتمنه على مای) 7( حیث نصت المادة 1959لسنة  )55(الدولة رقم 

لـــى التحكـــیم وفقـــاً لأصـــول المتبعـــة فـــي القضـــاء الإداري ، إحـــق لـــلإدارة الموافقـــة علـــى اللجـــوء ی -أ" 

زیـر ض یسـمیه و و قـاأمجلس الدولة یسـمیه رئـیس المجلـس  وتشكل لجنة التحكیم برئاسة مستشار من

دارة والمتعهـــد بقــــرار مـــن الــــوزیر یحـــدد فیــــه موضـــوع الخــــلاف العـــدل وعضـــویة منــــدوب كـــل مــــن الإ

  .ةحكام القانونیة النافذن حدود الأوتعویضات اللجنة ضم

  .هل الخبرةأن و یحق للجنة الاستعانة بمن تراه ضروریاً من مختصی -ب

لأحكــام الســابقة لحكیمیــة خاصــة خلافــاً یــنص فــي العقــود الخارجیــة علــى تحدیــد جهــة ت نأیمكــن -ج

  1".ویتحمل الفریق الخاسر نفقات التحكیم بنسبة خسارته

وخاصــة فــي العقــود الخارجیــة  ،لتحكــیمى الأإن تلجــأدارة بإمكــان الإ أصــبحدیل وفــي هــذا التعــ

نما،لحصول على استفتاء من مجلس الدولةى الإدون الحاجة  حصـول علـى تصـدیق مـن فقط یـتم ال وإ

  2.المختص الوزیر

مـــن قیمـــة العقـــود التـــي  2002لســـنة ) 9(مـــن قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم ) 1(وعـــدلت المـــادة 

  : تحتاج إلي استفتاء؛ حیث جاء فیها ما یأتي

لا تنفذ العقود الجاریة وفقاً لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قیمتها عشرة ملایـین لیـرة سـوریة إلا  -أ" 

  . ي مجلس الدولةبعد استفتاء الإدارة المختصة ف

  ". عند الاقتضاء) أ(یجوز بقرار من مجلس الوزراء تعدیل القیمة المحددة في الفقرة  -ب

                                                             
ً إلیھ عند محمد ولید منصور ص1969لسنة ) 228(المرسوم التشریعي،رقم1  337،مشارا
 373،ص)التحكیم التجاري الدولي(،التحكیم في العقود الإداریة،المؤتمر السنوي العاشر)2015(حسین شحادة الحسین2
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ـا بمــا یتفـق مــع أحكـام هــذا  1959لســنة ) 44(وبوجـود هـذا الــنص، فـإن نــص المـادة  ـدّ معــدّلاً حكمً عَ ُ ی

  1.النص

ا نظــــام العقـــــود الموحــــد فـــــي الجمهوریــــة العربیـــــة الســــوریة رقـــــم بتـــــاریخ ) 51( وصــــدر مـــــؤخرً

القضــاء الإداري فــي الجمهوریــة العربیــة : "منــه علــى أن) أ/66(، الــذي نصــت المــادة 9/12/2004

، كمــا نصــت علــى أنــه یجــوز أن 2"الســوریة هــو المرجــع المخــتص للبــت فــي كــل نــزاع ینشــأ عــن العقــد

ع، ویـتم تشـكیل یتم الاتفاق في العقد على أن یتم اتباع القـانون الإداري السـوري فـي حـال نشـوب النـزا

لجنة التحكـیم  برئاسـة مستشـار مـن مجلـس الدولـة یختـاره رئـیس المجلـس، وعضـویین آخـرین أحـدهما 

أ قـــد /66وبــرأي الباحثــة أن المــادة  .یختــاره الطــرف الآخــر للنــزاع، أمــا الآخــر فتختــاره الإدارة العامــة

ى الدولـة باختیارهـا اطرافـه أسائت فهم فكـرة التحكیمحیـث انهـا قصـرت التحكـیم فـي العقـود الاداریـة علـ

تـرى الباحثـة انـه . من مؤسساتها وبذلك قد یكون حكم لجنة التحكیم غیر حیادي ومشـكوك فـي نزاهتـه

كــان مـــن الافضـــل تـــرك امـــر تحدیـــد اللجنـــة المحكمـــة لاطـــراف العقـــد الاداري وذلـــك عنـــد ابرامـــة بـــین 

ســـهیلاً لـــه ولضـــمان حیادیتـــه حكـــم اطرافـــه وذلـــك تطبیقـــاً لاصـــول الفكـــرة التـــي یقـــوم علیهـــا التحكـــیم وت

  .التحكیم

كمــا أجــاز نــص المــادة فــي حالــة العقــد خــارجي أن یــتم اللجــوء إلــى جهــة تحیكمیــة خاصــة، 

  . وذلك بعد الحصول على موافقة الوزیر المختص

ــا علــى كــل الجهــات العامــة  وبعــد صــدور نظــام العقــود الموحــد، فــإن هــذا النظــام أصــبح مطبقً

أصــبح نظـــام التحكـــیم بالنســـبة إلــى العقـــود الإداریـــة واحـــداً دون أن یكـــون  الموجــودة فـــي ســـوریة، كمـــا

  . هناك أي تفریق بین جهات ذات طابع اقتصادي أو جهات ذات طابع اقتصادي

                                                             
 372، ص)التحكیم التجاري الدولي(،التحكیم في العقود الإداریة ،المؤتمر السنوي العاشر)2015(حسین شحادة الحسین1
  2004لسنة ) 51(نظام العقود الموحد،رقم2
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، الــذي نــص صــراحة علــى 2008لســنة ) 4(وبعــد ذلــك صــدر قــانون التحكــیم الســوري رقــم 

مــن نظــام ) 66(لأمــر بــذلك إلــى نــص المــادة إمكانیــة اللجــوء إلــى التحكــیم بــالعقود الإداریــة، وأحــال ا

:" مـن قـانون التحكـیم علـى مـا یـأتي) 2/2(؛ حیث نصت المـادة 2004لسنة ) 51(العقود الموحد رقم

مــــن نظــــام العقــــود / 66/یبقــــى التحكــــیم فــــي منازعــــات العقــــود الإداریــــة خاضــــعاً لأحكــــام المــــادة  -2

  1".9/2/2004تاریخ / 51/الصادر بالقانون رقم

  القضاء السوري: ثانیاً 

ظهر اتجاهین قضائیین حول إمكانیة لجوء الإدارة للتحكیم فـي العقـود الإداریـة، سـواء أكانـت 

اعتبـــــر أن الإدارة لا تجبـــــر علـــــى اللجـــــوء إلـــــى التحكـــــیم إلا بموافقتهـــــا : داخلیـــــة أم خارجیـــــة؛ أولهمـــــا

 2.الطـرف الآخـر ورضاها، حتى لو وقعت بالعقد على شرط التحكیم في حال نشوب نـزاع بینهـا وبـین

نما اختلف منذ أن بدأ الثاني بالظهور   . وهذا الاتجاه لم یستمر طویلاً وإ

ا یلجـأ إلیـه الأطـراف للخـروج عـن  ـا اسـتثنائیً أما الاتجاه الثاني فاعتبر التحكیم عبارة عن طریقً

دي، ویــتم اللجـــوء إلیــه بنـــاءً علـــى إدارة أطــراف العقـــد، وعنــد اشـــتراط التحكــیم أمـــ ام هیئـــة الطریــق العـــا

ا واجـب الرعایـة ولا یحـق للقضـاء السـیر بالـدعوى دّ شرطً عَ ُ وهـذا الاتجـاه ظهـر فـي عـام  3.تحكیم فإنه ی

وما زال مستمرĎا، والقضـاء یمشـي علیـه إلـى هـذه اللحظـة، واعتبـر أن اللجـوء إلـى التحكـیم یـتم  1963

  . من أجل سهولة إجراءاته وسرعته في السیر بالدعوى

  

  

                                                             
 2008لسنة ) 4(قانون التحكیم السوري رقم1
  347الیھ عند محمد ولید منصور، مرجع سابق، صمشار  47، قضیة رقم 10/9/1962حكم المحكمة الإداریة العلیا السوریة، بجلسة 2
  347، مشار إلیھ عند محمد ولید منصور، مرجع سابق، ص 3/10/1963الصادر بجلسة  149حكم محكمة القضاء الإداري رقم 3
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داریــة العلیــا أن شــرط التحكــیم فــي العقــد الإداري هــو شــرط واجــب مراعاتــه وتــرى المحكمــة الإ

  1.كباقي الشروط الأخرى ما دام أنه صحیح وغیر مخالف للنظام العام

ولقــد اســتقر اجتهــاد المحكمــة الإداریــة العلیــا علــى أن الــنص فــي العقــد علــى حــل الخلافــات 

  2.ا ملزمĎا للطرفینالمحتملة بین الطرفین عن طریق التحكیم إنما یعدّ شرطً 

أن شــــرط التحكــــیم فــــي العقــــود الإداریــــة هــــو كغیــــره مــــن :" وقضـــت المحكمــــة الإداریــــة العلیــــا

الشـــروط العقدیـــة الأخـــرى التـــي تعتبـــر ملزمـــة للطـــرفین المتعاقـــدین تأسیســـاً علـــى أن العقـــد الإداري لا 

إحـداث أثـر قـانوني ولـیس یخرج عن كونه عقدًا بالمعني القـانوني الـدقیق، أي أن توافـق إرادتـین علـى 

مـــن خصـــائص العقـــد الإداري مـــا یمكـــن أن یـــؤدي إلـــى إهـــدار القـــوة الملزمـــة لأي شـــرط مـــن شـــروط 

  3."التعاقدیة

ومـن خــلال عــرض هـذه القــرارات نجــد أنــه حتـى بكــلا الاتجــاهین لا یوجــد مـا یمنــع مــن لجــوء 

  . ن الإدارة الإدارة إلى التحكیم ولكن كان الاختلاف أن یكون اللجوء إلیه برغبة م

  

ا   المعاهدات الدولیة والاتفاقات الثنائیة : ثالثً

ُشار إلى الـرأي الصـادر عـن الجمعیـة العمومیـة فـي مجلـس الدولـة رقـم  وضمن هذا الإطار، ی

مـــن حیـــث انـــه تتحصـــل وقـــائع هـــذه القضـــیة حســـبما " 4:والـــذي جـــاء فیـــه 29/6/1999تـــاریخ / 35/

تعاقـــــد اتحـــــاد الصـــــناعات الهندســـــیة  21/8/1975اریخ اســـــتبان مـــــن الأوراق المبـــــرزة فیهـــــا بأنـــــه بتـــــ

                                                             
  350، مشار إلیھ عند محمد ولید منصور، مرجع سابق، ص 1967لسنة  93/18المحكمة اللإداریة العلیا 1
  350ور، مرجع سابق، صمحمد ولید منص2
  350، مشار إلیھ عند محمد ولید منصور، ص 1970لسنة  137/379قرار 3
مجموعة المبادئ القانونیة التي تضمنتھا فتاوى الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري للفتوى والتشریع بمجلس الدولة،  –) 89(المبدأ 4

ً عن محمد ولید منصور، مرجع سابق، ص    344-341منقولا
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. والكیمیائیة السوري، والذي حلت محله فیما بعد الشركة العامـة لصـناعه الأحذیـة، مـع شـركة إنفیـرش

م الفرنســیة علــى أن تقــوم هــذه الأخیــرة بتشــیید معامــل لصــنع الأحذیــة فــي مواقــع مختلفــة مــن القطــر 

د وبعد تشیید هـذه المعامـل نشـبت بـین الشـركة الفرنسـیة والجانـب العربي السوري، وفي أثناء تنفیذ العق

السوري خلافـات تـم عرضـها علـى لجنـه التحكـیم فـي غرفـة التجـارة الدولیـة فـي جنیـف، التـي أصـدرت 

والــذي فصــل فــي الخــلاف الملمــع إلیــه ، ورتــب  14/5/1984المــؤرخ فــي / 3448/حكمهــا ذا الــرقم 

دفـــع المبــالغ المبینــة فیـــه الــى شــركة إنفیـــرش الفرنســیة، وعنـــد علــى الشــركة العامـــة لصــناعة الأحذیــة 

عــرض الحكــم المــذكور علــى محكمــة القضــاء الإداري بدمشــق لإكســائه صــیغة التنفیــذ ردت المحكمــة 

الــدعوى لعلــة أنهــا لیســت المحكمــة المختصــة بإعطــاء صــیغة التنفیــذ، وغنمــا محكمــة البدایــة المدنیــة 

م الطعن بهذا القرار أمام المحكمة الإداریة العلیـا التـي أصـدرت قرارهـا التي یراد التنفیذ في دائرتها، وت

المـار ذكــره فــي مـتن هــذه القضــیة والــذي قضـت بقبــول الطعــن شــكلاً وموضـوعاً وعــدم إعطــاء صــیغة 

  . التنفیذ للحكم التحكیمي

المتضـــمن تصـــدیق الاتفـــاق  23/12/1996المـــؤرخ فـــي / 10/ثـــم صـــدر القـــانون ذو الـــرقم 

الحكومــة الســوریة والحكومــة الفرنســیة حـول تســدید المتــأخرات المترتبــة علــى ســوریة تجــاه  وملحقـه بــین

ثـــم صـــدرت التعلیمـــات التنفیذیـــة بشـــأنه عـــن رئاســـة  20/6/1996فرنســـا الموقـــع فـــي دمشـــق بتـــاریخ 

مجلـــس الـــوزراء، واسـتــناداً إلـــى ذلـــك قامـــت وزارة المالیـــة بـــإبلاغ الشـــركة بمبـــالغ الالتزامـــات المترتبـــة 

ا، وطلبت منها اتخـاذ الترتیبـات اللازمـة لتطبیـق أحكـام القـانون المـذكور، ثـم قـام مصـرف سـوریة علیه

المركـــزي بتحویـــل قســـطین مـــن المبلـــغ المترتـــب علـــى الشـــركة العامـــة لصـــناعة الأحذیـــة نتیجـــة قـــرار 

التحكـــیم المــــذكور إلــــى فرنســــا، الأمـــر الــــذي وجــــد معارضــــة مـــن الشــــركة المــــذكورة بحجــــة أن القــــرار 

كیمي لم یكتسب صـیغة التنفیـذ فـي سـوریة وطلبـت بیـان الـرأي فـي مـدى انطبـاق القـرار التحكیمـي التح
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وبیـــان مـــا إذا كـــان القـــرار التحكیمـــي بوضـــعه الـــراهن مســـتحق  1991لعـــام / 10/علـــى القـــانون رقـــم 

  . التنفیذ للجانب الفرنسي

ســواء أكــان ومـن حیــث أنـه فــي معـرض النظــر فــي إعطـاء الحكــم التحكیمـي صــیغة التنفیـذ، و 

التحكیم داخلیاً أو خارجیاً فإن المحكمة المختصة بالنظر في إكساء صیغة التنفیـذ لا تتعـرض لأصـل 

تاحة حق الـدفاع للطـرفین، واسـتكمال الموجبـات القانونیـة  نما تتحقق من سلامة الإجراءات وإ الحق، وإ

ي تـــنهض علیهـــا صـــیغة للجـــوء التحكـــیم مـــن إذن مســـبق أو غیـــره التـــي تعتبـــر الأركـــان الأساســـیة التـــ

التنفیــذ، كمــا تراقــب الإجــراءات والشــكلیات التــي رافقــت التحكــیم، أو التــي یجــب أن تســبقه أو تشــكیل 

إلــخ فالمحكمــة الإداریــة العلیــا عنــدما رفضــت إعطــاء صــیغة التنفیــذ للحكــم التحكیمــي .. لجنــة التحكــیم

مـن قـانون مجلـس / 44/ام المـادة مدار البحث إنما استندت في قرارها على عـدم مراعـاة الإدارة لأحكـ

التــي تلــزم الإدارات، قبــل اللجــوء إلــى التحكــیم، بالحصــول علــى  1959لعــام / 55/الدولــة ذي الــرقم 

إجــازة مــن اللجنــة المختصــة بقســم الفتــوى والتشــریع فــي مجلــس الدولــة، وبالتــالي فــإن المحكمــة نظــرت 

حـق أو للخـلاف المعـروض علـى هیئـة في الإجراءات المحیطة بطریق التحكیم، ولـم تتطـرق لأصـل ال

  . التحكیم، فیبقي الخلاف حول أصل الحق قائماً بین الطرفین

مــن اتفاقیــة تســدید المتــأخرات / 6/مــن المــادة / 2/مــن البنــد / ب/قضــت الفقــرة  كمــا انــه قــد

ـــدیون المالیـــة الـــواردة فـــي ملحـــق هـــذا  المترتبـــة علـــى الجمهوریـــة العربیـــة الســـوریة تجـــاه فرنســـا بـــأن ال

ومــن حیــث أنــه بینــت وزارة المالیــة بموجـــب كتابهــا المشــار إلیــه أعــلاه أن القــرار التحكیمـــي . لاتفــاقا

  . الصادر لصالح شركة أنفیر الفرنسیة قد ورد ضمن ملحق الاتفاق المشار إلیه

ومن حیث أن القوانین التي تصدر واجبـة التطبیـق وملزمـة التنفیـذ سـواء لـلإدارات أو للأفـراد، 

بتصـــدیق الاتفـــاق وملحقـــه بـــین حكـــومتي ســـوریة  1996لعـــام / 10/قـــانون ذي الـــرقم فـــإن صـــدور ال
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وفرنســـا بشـــأن تســـدید التـــأخیرات المترتبـــة علـــى ســـوریة اتجـــاه فرنســـا یلـــزم الشـــركة العامـــة لصـــناعات 

ن الإجــراءات التــي قامــت بهــا كــل مــن وزارة المالیــة  ــا یتعلــق بهــا مــن هــذا الاتفــاق وإ الأحذیــة بتنفیــذ م

ة المركــزي بتحویــل قســطین مــن المبلــغ الترتــب علــى الشــركة العامــة لصــناعة الأحذیــة ومصــرف ســوری

م الفرنســیة نتیجــة القــرار التحكیمــي الصــادر عــن غرفــة التجــارة الدولیــة فــي جنیــف ذي الــرقم .إنفیــرش

لا تعـــــدو كونهــــا تطبیقــــاً لنصـــــوص الاتفــــاق المصــــدق بقـــــانون  14/5/1984المــــؤرخ فــــي / 3448/

یــة الصــادرة بهــذا الصــدد، والتــي تشــكل فــي مجموعهــا حــلاً تشــریعیاً لمســألة تســدید والتعلیمــات التنفیذ

  . بعض الدیون المترتبة للجانب الفرنسي مما یتصف بالإلزام القانوني

  : لهذه الأسباب أقرت الجمعیة العمومیة الرأي التالي

المتـــأخرات تلتـــزم الشـــركة العامـــة لصـــناعة الأحذیـــة بتنفیـــذ مـــا یتعلـــق بهـــا مـــن اتفـــاق تســـدید  - 1

لعـــام / 10/المترتبــة علـــى ســوریة تجـــاه فرنســا وملحقهـــا المصــدق بموجـــب القــانون ذي الـــرقم 

ومنهــا الالتزامــات موضــوع القــرار التحكیمــي الصــادر عــن غرفــة التجــارة الدولیــة فــي   1996

ـــــرقم  ـــــى اكتســـــاب القـــــرار  14/5/1984المـــــؤرخ فـــــي / 3448/جنیـــــف ذي ال دون النظـــــر إل

أو عدمــــه، طالمــــا أن القــــرار المــــذكور قــــد ورد فــــي ملحــــق الاتفــــاق  المــــذكور صــــیغة التنفیــــذ

 . المذكور

إبــــلاغ هـــــذا الـــــرأي إلـــــى كــــل مـــــن الشـــــركة العامـــــة لصــــناعة الأحذیـــــة ووزارة المالیـــــة حســـــب  - 2

  ".الأصول

  الأردني المشرعموقف : الفرع الثالث

ن ومـــازال ؛ حیـــث إنـــه كـــاكجـــزء مـــن الدولـــة العثمانیـــة كانـــت الاردن تطبـــق القـــوانین العثمانیـــة

وقـــد ورد فیهـــا بعـــض  1876مرجعـــه الأساســـي بالقـــانون مجلـــة الأحكـــام العدلیـــة الصـــادرة فـــي ســـنة 
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 – 1841) (بیـــان المســائل المتعلقـــة بـــالتحكیم ( النصــوص عـــن التحكــیم؛ حیـــث تنـــاول البــاب الرابـــع 

یجــوز التحكــیم فــي دعــاوى المــال المتعلقــة بحقــوق : علــى أنــه) 1841(حیــث نصــت المــادة ) 1851

  1.لإنسانا

ومن خلال هـذا الـنص یظهـر أنـه یجـوز اللجـوء إلـى التحكـیم فـي جمیـع الـدعاوى التـي تتعلـق 

بحقــوق العبـــاد والمتعلقــة بالمـــال، والــذي لا یجـــوز اللجــوء إلـــى التحكــیم فیـــه هــي حقـــوق االله كـــالطلاق 

د التجاریــة والمیــراث والزنــا وغیرهــا مــن الأمــور، ومعنــى ذلــك أنــه یجــوز اللجــوء إلــى التحكــیم فــي العقــو 

نما هي عبارة عن حقوق للعباد   2. والمدنیة والإداریة؛ وذلك لأنها لا تتعلق بحقوق االله وإ

ـــة العثمانیـــة شـــكلت إمـــارة شـــرق الأردن، وكـــان یطبـــق علیهـــا القـــوانین  وبعـــد أن ســـقطت الدول

، وبعــد ذلــك صــدر قــانون التحكــیم 1926آذار  16فــي ) 9(الفلســطینیة، وصــدر قــانون التحكــیم رقــم 

، ومــن ثـــم صــدر قـــانون 1934لســـنة ) 29(، ثــم صـــدر قــانون التحكـــیم رقــم 1928لســـنة ) 14(رقــم 

فــي كــل مــن قــوانین التحكــیم الفلســطینیة ) 19(؛ حیــث نصــت المــادة 1946لســنة ) 63(التحكــیم رقــم 

  : على أنه

یسرى هذا القانون على كـل تحكـیم تكـون فیـه حكومـة فلسـطین أحـد الفـریقین ولكـن لـیس فیـه "

  . 3"ر في الأحكام القانونیة المتعلقة بدفع الرسوم والمصاریف من قبل الحكومةما یؤث

ومـــن الواضــــح فـــي هــــذا الـــنص أن قــــانون التحكــــیم الفلســـطیني أجــــاز للحكومـــة اللجــــوء إلــــى 

التحكــیم؛ أي الشــخص المعنــوي العــام، ولــم یضــع أي قیــد ســوى القیــد المتعلــق بــأن الحكومــة لا تــدفع 

د كانــــت الأردن تقــــوم باتبــــاع هــــذا القــــانون فــــي الســــابق، ولكــــن بعــــد رســــوم ومصــــاریف للــــدعوى، وقــــ

                                                             
  916سلیم رستم باز اللبناني، شرح مجلة الأحكام العدلیة، ص1

 144مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص22
  145، مشار إلیھ عند مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص 1976مجموعة القوانین الفلسطینیة، الجزء السادس، لسنة 3
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تــم فصــل القــوانین ولــم تعــد تابعــة للقــوانین الفلســطینیة، ثــم صــدر قــانون  25/5/1946الإسـتقلال فــي 

منـه علـى إلغـاء جمیـع التشـریعات ) 22(الـذي نصّـت المـادة  1953لسـنة ) 18(التحكیم الأردني رقم 

  . 1دن تطبقهاالفلسطینیة التي كانت الأر 

ویعــد الأردن مــن أولــى الــدول التــي أصــدرت قــانون تحكــیم منفصــل، أمــا فــي مصــر وســوریة 

فتمــت الإشــارة إلــى التحكــیم بدایــة فــي قــانون المرافعــات المصــري والســوري مــن خــلال قــانون أصــول 

  . المحاكمات

: أتيمـا یـ 1953لسـنة ) 18(مـن قـانون التحكـیم الأردنـي رقـم ) 20(وقد جاءفي نص المادة 

یسري هذا القانون علـى كـل تحكـیم تكـون فیـه حكومـة المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة أحـد الفـریقین ولكـن "

  ". لیس فیه ما یؤثر في الأحكام القانونیة المتعلقة بدفع الرسوم والمصاریف من قبل الحكومة

فـــــي قـــــوانین التحكـــــیم ) 19(ولـــــم یختلـــــف الحكـــــم فـــــي هـــــذا الـــــنص شـــــیئاً عـــــن نـــــص المـــــادة 

ن الـنص بشـكل صـریح إمكانیـة لجـوء الحكومـة إلـى التحكـیم مهمـا كـان نـوع العقــد، الفلسـ طینیة؛ فقـد بـیّ

ن المشــرع لــو أراد وضــع  2.ووضــع قیــدًا واحــدًا فقــط وهــو أن الحكومــة لا تــدفع الرســوم والمصــاریف وإ

ـــا وضـــــــع علـــــــى قیـــــــد عـــــــدم قیـــــــام الدولـــــــة بـــــــدفع الرســـــــوم  قیـــــــدًا علـــــــى العقـــــــود الإداریـــــــة لوضـــــــع كمــــ

فالأصـــل فـــي الأمـــور الإباحـــة، وبـــذلك لا یجـــوز منـــع شـــيء دون منعـــه صـــراحةً ، ومـــن والمصاریف،

  3.الممكن اعتبارها إجازة ضمنیة

مــــن ) 50(فــــي نــــص المــــادة   1976لســــنة ) 43(وقــــد بــــین القــــانون المــــدني الأردنــــي رقــــم    

  :الأشخاص الحكمیة هي: "الأشخاص الحكمیة حیث جاء فیه أن

                                                             
 145مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص1
  146اجدة، مرجع سابق، صمراد محمود المو2
  72، ص)رسالة ماجستیر(عبد العزیز محمد علي بن زید، مرجع سابق 3
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ي یحددها القـانون و المؤسسـات العامـة و غیرهـا مـن المنشـآت الدولة و البلدیات بالشروط الت - 1

 .التي یمنحها القانون شخصیة حكمیة

 .الهیئات و الطوائف الدینیة التي تعترف بها الدولة بشخصیة حكمیة  - 2

 .الوقف - 3

 .الشركات التجاریة و المدنیة - 4

 .الجمعیات و المؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون - 5

و الأمــوال تثبـــت لهـــا الشخصــیة الحكمیـــة بمقتضــى نـــص فـــي كــل مجموعـــة مــن الأشـــخاص  - 6

 1". القانون

لتحكـیم و ذلـك بالاسـتناد لـنص المـادة ى الـإالحـق بـاللجوء  الهـ فإن بذلك، و حكميفالدولة شخص 

  . 1953لسنة ) 18(من قانون التحكیم رقم ) 20(

ســتقلة ولــه وقــد أعطــى القــانون المــدني للشــخص الحكمــي حــق التقاضــي، ویكــون لــه ذمــة مالیــة م

  2.موطن مستقل وله من یعبّر عن إرادته

فــي نــص المــادة  1988لســنة ) 24(وقــد جــاء أیضــاً فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنیــة رقــم 

  :ما یأتي) 109/1(

للخصــم قبــل التعــرض لموضــوع الــدعوى أن یطلــب مــن المحكمــة إصــدار الحكــم بالــدفوع التالیــة  -1" 

مـن هـذا ) 59(مستقل خلال المدة المنصوص علیها في المـادة بشرط تقدیمها دفعة واحدة وفي طلب 

  .القانون

 .عدم الاختصاص المكاني  - أ

                                                             
 1976لسنة ) 43(رقم , القانون المدني الأردني1
 .1976لسنة ) 43(القانون المدني الأردني رقم , )52-51(أنظر نصوص المواد 2
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 .وجود شرط تحكیم   -  ب

  .كون القضیة مقضیة  -ج

  .مرور الزمن -د

  1".بطلان أوراق تبلیغ الدعوى -ه

ومـن هنــا، تــرى الباحثـة أنــه لــو لـم یجــز القــانون اللجـوء إلــى التحكــیم بجمیـع أنــواع العقــود لمــا 

ـــدفوع التـــي بإمكانهـــا توقیـــف الســـیر بالـــدعوى، وفقـــط اشـــترط قـــانون أصـــول قـــا ـــا مـــن ال م باعتبـــاره دفعً

  . أن یتم تقدیم هذه الدفوع قبل التعرض لموضوع الدعوى) 109/1(المحاكمة المدنیة بالمادة 

لـم یكـن هنــاك أي قـرار مــن محكمـة العــدل العلیـا بخصـوص إمكانیــة اللجـوء إلــى التحكـیم فــي 

ــدّ مــن اختصاصـها، وذلــك حســب قـانون محكمــة العــدل العقـود الإ عَ ُ داریــة وذلــك لأن العقـد الإداري لا ی

نمــا اعتبارهــا القــانون كبــاقي العقــود المدنیــة، ویــتم النظــر فیهــا لــدى 1992لســنة ) 12(العلیــا رقــم  ، وإ

  .المحاكم الحقوقیة

لكامـــل بـــین وقــد قـــررت محكمـــة التمییـــز فــي أحـــد أحكامهـــا إبطـــال حكـــم التحكــیم فـــي النـــزاع ا

ة الأردنیــة وشــركة كهربــاء القــدس؛ اســتنادًا إلــى عــدم التــزام المحكمــین بالاتفــاق المبــرم  حكومــة المملكــ

ـین، ثـم یختـار هـذان  بین الشـركة والحكومـة؛ حیـث تـم الاتفـاق علـى أن تحـدد الحكومـة والشـركة محكّمَ

أن تصــــرف " التمییــــز المحكّمــــان المحكــــم الثالــــث، ولكــــن لــــم یلتزمــــا المحكّمــــان بــــذلك فــــرأت محكمــــة 

  2".المحكمان یعتبر خروج عن شرط الاتفاق المبرم بین الحكومة و الشركة مما یجعل حكمها معیباً 

  

                                                             
 .1988لسنة ) 24(رقم , قانون أصول المحاكمات المدنیة1
 .70ص, )رسالة ماجستیر(, مرجع سابق, مشار إلیھ عند مازن فایز محمد مقابلة ,  1959لسنة ) 134(حقوق رقم تمییز 2
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وهنا تجد الباحثة أن المحكمة اعتبرت أن قرار المحكمین خـاطئ؛  ذلـك لعـدم التزامـه بشـروط أطـراف 

ـــم یعـــارض  اللجـــوء إلـــى التحكـــیم أو قـــام النـــزاع المتعلقـــة بـــإجراءات التحكـــیم، كمـــا تجـــد أن القضـــاء ل

نما فقط قام برد القرار التحكیمي لعدم الالتزام من قبل المحكمین   .باستنكاره، وإ

إذا وافــق المــدعي بتوقیعــه للعقــد المبــرم بینــه وبــین "وجــاء فــي قــرار آخــر لمحكمــة التمییــز أنــه 

شـأ حـول التعهـد على أن یكون وزیـر المواصـلات هـو الحكـم فـي الخـلاف الـذي ین, وزیر المواصلات 

فــإن ســعي المــدعي فــي نقــض مــا تــم مــن جهتــه فســعیه مــردود علیــه ذلــك لأن اتفــاق الطــرفین هــو , 

  1."قانونهم و لأن مثل هذا الاتفاق لیس ممنوعاً في القوانین و الأنظمة و غیر مخالف للنظام العام

نمــا رد الـــدعوى  أیضًــا تجــد الباحثــة أن القضــاء لـــم یعــارض لجــوء الحكومــة للتحكــیم، وإ وهنــا 

رجــاعهم لهیئـــة التحكـــیم، وتبـــین المحكمـــة وجـــود الالتـــزام بالاتفـــاق بـــین الأطـــراف الـــذي ســـبق النـــزاع  وإ

  .طالما أنه لا یخالف النظام العام

  

  2001لسنة ) 31(وجب القانون رقم موقف القانون الأردني بالتحكیم في العقود الإداریة بم -

ــا منفصــلاً فیمــا یتعلــق بــالتحكیم،  إن الأردن كــان مــن أوائــل الــدول العربیــة التــي وضــعت قانونً

إلا أنـــه ومـــع التطـــورات الاقتصـــادیة ووجـــود العدیـــد مـــن الاســـتثمارات الأجنبیـــة فـــي المملكـــة ودخـــول 

ع اللجــوء إلـى التحكـیم مثــل اتفاقیـة عمــان المملكـة فـي عــدد مـن الاتفاقیــات الدولیـة والثنائیـة التــي تشـج

،  هــذه الأمــور جعلــت المشــرع الأردنــي یقــوم بإصــدار قــانون جدیــد رقــم 1989للتحكــیم التجــاري عــام 

وبموجب هذا القانون تم وقف التعامل بقانون التحكیم السابق؛ وذلك لإجـراء عـدد  2001لسنة ) 31(

  .من التعدیلات على نصوص القانون السابق
                                                             

 .70ص, )رسالة ماجستیر(, مرجع سابق, مشار إلیھ عند مازن فایز محمد مقابلة , 1968لسنة ) 283(تمیز حقوق رقم 1
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فـي نصوصـه بقـانون التحكـیم المصـري رقـم  2001لسـنة ) 31(ر قـانون التحكـیم رقـم وقد تأث

علــى الــرغم مــن أنــه كـان قــد صــدر فــي ذلــك الوقـت قــانون التحكــیم المصــري رقــم  1994لسـنة ) 27(

  . 1997لسنة ) 9(

وقــد تــأثر كــلاً منهمــا بالقــانون النمــوذجي الصــادر عــن الأونســترال؛ حیــث جــاء بــنص المــادة 

تســري أحكــام هــذا القــانون علــى كــل تحكــیم اتفــاقي یجــري : "ون التحكــیم الأردنــي مــا یــأتيمــن قــان) 3(

في المملكة ویتعلق بنزاع برئ أو تجـاري بـین أطـراف مـن أشـخاص القـانون العـام أو القـانون الخـاص 

  1".عقدیة كانت أو غیر عقدیة, أیĎا كانت طبیعة العلاقة القانونیة التي یدور حولها النزاع

لـــم یكـــن موفقـــا؛ً حیـــث كـــان ) 1994) (27(المشـــرع الأردنـــي بالقـــانون المصـــري رقـــم وتـــأثر 

فقـرة ثانیـة نـص ) 1(؛ إذ أنه أضاف إلى نـص المـادة 1997لسنة ) 9(الأجدر به التأثر بالقانون رقم 

فیهـا صــراحة علــى إمكانیــة الاتفــاق علــى اللجــوء إلــى التحكــیم فــي العقــود الإداریــة علــى الــرغم مــن أن 

الي لـم یسـبب مشـكلات، ولكـن كـان مـن الأفضـل الـنص صـراحة علـى إمكانیـة اللجـوء إلـى الـنص الحـ

  التحكیم 

)  4(كمــا تــم الــنص صــراحة فــي قــانون التحكــیم الســوري رقــم, بالنســبة إلــى العقــود الإداریــة 

  .، وهذا ما أُشیر إلیه سابقاً )2/2(في مادة  2008لسنة 

بطـــلان حكـــم التحكـــیم مـــن قبـــل أحـــد  وقـــد تـــم تحدیـــد المحكمـــة المختصـــة للنظـــر فـــي دعـــوى

الأطــراف بمحكمـــة الاســتئناف، وهـــذا الــنص حـــدد وبشــكل صـــریح المحكمــة المختصـــة ، وهــو تعـــدیل 

  : ینص على ما یأتي) 18/3(جید؛ حیث كان القانون السابق في نص المادة 

                                                             
 .2001لسنة ) 31(قانون التحكیم الأردني رقم 1
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تكــون الأحكــام الصــادرة مــن قبــل محــاكم الصــلح والبدایــة والاســتئناف بتصــدیق أو فســخ أو "

دة قــــرار المحكمــــین أو الفیصــــل خاضــــعة للاســــتئناف والتمییــــز طبقــــاً للقواعــــد المقــــررة لاســــتئناف إعــــا

  1".وتسییر الأحكام الأخرى

وقد وضع بالقانون الجدید نصوص وضّحت إجراءات السیر بـالتحكیم وبطـلان حكـم التحكـیم 

  2.وكیفیة تنفیذه

وصـــفها غیـــر مختصـــة ولـــم یـــرد بهـــذا الخصـــوص أي قـــرار مـــن قبـــل محكمـــة العـــدل العلیـــا ب

بــــالنظر بالــــدعوى المتعلقــــة بــــالعقود الإداریــــة كمــــا تمــــت الإشــــارة ســــابقاً، وكــــذلك الأمــــر بالنســــبة إلــــى 

؛ حیــث تـم تحدیــد اختصاصــها، )2014(لسـنة ) 27(المحكمـة الإداریــة والمحكمـة الإداریــة العلیـا رقــم 

  .الحقوقیة وبذلك فإنه یتم نظر الدعوى المتعلقة بالعقود الإداریة أمام المحاكم

وفیما یتعلق بالعقود الإداریة التـي تـم الاتفـاق علـى اللجـوء فیهـا إلـى التحكـیم فـي حـال نشـوب 

نـزاع وصـدور حكـم هیئـة التحكـیم، فإنـه یـتم اللجـوء إلـى محكمـة الاسـتئناف إمـا لإكسـاء الحكـم صــیغة 

  .التنفیذ أو لرفع دعوى بطلان الحكم باعتبار الحكم غیر صحیح

نجـــد أن القـــرار : " مـــا یلـــي  2013لســـنة ) 557(لمحكمـــة التمییـــز رقـــم وقـــد جـــاء فـــي قـــرار 

ـــا للمــادة  ا قطعیĎــا وفقً مــن قـــانون  51الاســتثنائي المطعــون فیــه غیـــر قابــل للطعــن تمییـــزًا باعتبــاره قــرارً

  3".التحكیم والطعن فیه مردود شكلاً 

مــن ) 49(نجــد أن المــادة : " مــا یــأتي 2013لســنة ) 3155(وجــاء فــي قــرار آخــر لهــا رقــم 

حــددت علــى ســبیل الحصــر الحــالات التــي تقبــل لإبطــال حكــم  2001لســنة  31قــانون التحكــیم رقــم 
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 .73ص, )رسالة ماجستیر(مرجع سابق, مازن فایز محمد مقابلة2
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التحكیم، وحیث إن محكمة الاسـتئناف لـم تجـد فـي أسـباب الطعـن بحكـم المحكمـین أن حالـة مـن هـذه 

ى الحــالات تســتوجب الحكــم بإبطــال حكــم المحكمــین مــا عــدا مــا تضــمنه الحكــم بالفائــدة القانونیــة علــ

دینــار فقــررت إبطــال هــذا وتصــدیق الحكــم ) 14500(حصــة المســتدعیة فــي أتعــاب المحامــاة البالغــة 

  1".فیما عدا ذلك فقد أصابت صحیح القانون مما یستوجب رد هذا السبب

وفي القرارین السابقین كان أحد أطراف الدعوى هـو مـن أشـخاص القـانون العـام، وكـان العقـد 

ة القضاء للجوء إلى التحكیم من قبل الدولة وأشخاصـها المعنویـة، وذلـك إداریĎا مما یعني عدم معارض

علـى الـرغم مـن عــدم  2001لسـنة ) 31(مـن قـانون التحكـیم رقـم ) 3(طبقـاً لمـا جـاء فـي نـص المـادة 

 .ذكر ذلك صراحة فیه
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  المطلب الثاني

  من التحكیم بالعقود الإداریة الفقهموقف 

لى إاســتند كـــل اتجاهـــو  الإداریـــةرة التحكـــیم فــي العقـــود لفكــمعـــارض مؤیـــد و انقســم الفقـــه بــین 

  :عین الآتیینبالتفصیل من خلال الفر  هذا ما سنتناولهو  ،سس ومبررات قانونیةأُ 

  .الإداریةالاتجاه المعارض للتحكیم في العقود : الأولالفرع 

  .الإداریةالاتجاه المؤید للتحكیم في العقود : الفرع الثاني

  الإداریةاه المعارض للتحكیم في العقود الاتج:  الأولالفرع 

ذهـــب هـــذا الاتجـــاه إلـــى عـــدم جـــواز التحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة؛ وذلـــك لتعلـــق تلـــك العقـــود 

ــدّ مــن مظــاهر ســیادة الدولــة عَ ُ لاً علــى الســلطة القضــائیة الوطنیــة , بــالمرفق العــام الــذي ی ــدّ تغــوّ عَ ُ وكمــا ی

ا لاختصاصها   .وسلبً

التحكــیم  ىلــإالعامــة  الإدارةلمعارضــة لجــوء  یدأســانعــدة حجــج و  هــذا الاتجــاه الفقهــي وأظهــر

، والمحــور الرئیســي لهــذه الحجــج هــو أن التحكــیم یتعــارض الإداریــةالمتعلقــة بــالعقود  المنازعــاتلحــل 

و ســتعرض الباحثــة الحجــج التــي یســتند . مــع أســس القــانون العامویتعــارض مــع نظریــة العقــد الإداري

  :هذا المذهب إلیهاأنصار
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  مساس التحكیم بسیادة الدولة : ولاً أ

ـــتُ  ـــعنصـــرً  اأیضًـــدّ عَ تُ و  ،الســـلطة العلیـــا فـــي الدولـــةالســـیادة  دّ عَ ا فـــي تكـــوین الشخصـــیة ا جوهریً

  : 1ن من السیادةاوهناك نوع ،المعنویة للدولة

قلــیم الدولــة البــري والبحــري ومــا إیادة علــى الدولــة هــي صــاحبة الســ نأتعنــي : ســیادة داخلیــة

  .قلیم الدولةإلدیها مركز القوة والسیطرة على یكون اء وصاحبة السیادة على الشعب و یعلوها من فض

فـــي المجتمـــع  الأخـــرىة مـــع الـــدول ن تقـــف الدولـــة علـــى قـــدم المســـاواأهـــي : ســـیادة خارجیـــة

 ،خـرى بشـؤونهاأُ ي دولـة أها من تلقـاء نفسـها دون تـدخل قلیمإتصدر قراراتها فیما یتعلق ب أنو  ،دوليال

  .الاستقلالمن و قلیمها بالأإن یتمتع أو 

لحكـم  إلاالدولـة لا تخضـع  أنذلك و  ،سیادة الدولةالتحكیم یمس  أنهذا الاتجاه  أنصار رىی

یتعـارض التحكـیم مـع سـیادة الدولـة بسـبب و  ،حكـم بـدوره مـن الدسـتور والقـانونالقضاء الرسمي الـذي ی

 الإداریــةواضـح فــي العقـود   علـى نحــوٍ ویظهـر ذلــك  ،قیـام التحكــیم بسـلب اختصــاص القضـاء العــادي

 ،نـه یـتم اللجـوء للتحكـیم لحـل النـزاع فـي حـال نشـوبهإف أجنبـيمع شخص  الإدارةالدولیة عندما تتعاقد 

الـوطني اختصاصـه فـي  یتم السماح للتحكـیم بسـلب القضـاءاستبعاد تطبیق القانون الوطني و  هنا یتمو 

ذا تـم اسـتعمال التحكـیم بالصـلح الـذي إ وخاصـة ،یق تطبیق القـانون الـوطنيحله عن طر نظر النزاع و 

ــیســمح للمحكّــ نـــا ذكر مــا دون الرجــوع لقواعـــد القــانون ك الإنصــافالعدالـــة و  لمبــادئا م بحــل النـــزاع وفقً

 ً   2.اسابق
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لـى المسـاس بسـیادة الدولـة مـن إداریـة یـؤدي لتحكیم لحل النزاعات الإى الإاللجوء  نإوبذلك ف

  ؛ناحیتین

م السـماح للمحكّـ، أمـا الثانیـة فتتجلـى فـي القضـاء الـوطنيسـلب اختصـاص الأولى تتمثل فـي 

  1.تطبیق القانون الوطني لحل النزاع دیستبعن بأ

ُ  الإدارةالتحكیم في عقود :  ثانیاً  دّ ی   اعتداء على اختصاص القضاء الوطني  عَ

ُ أنصار هذا الاتجاه أیرى  ـدّ ن التحكیم ی ن إحیـث  ؛اص القضـاء الـوطنياعتـداء علـى اختصـ عَ

نو  ،حــد مظــاهر الســیادة فــي الدولــةأیعــد  القضــاء هــذا ســلب الدولــة  إلــىلتحكــیم یــؤدي ى الــإاللجــوء  إ

نـه تـم خـرق مبـدأ إف الإداریـةلتحكـیم فـي النزاعـات ى الـإنـه عنـد اللجـوء أو  ،مظاهر السـیادة المظهر من

نو  ،إلیهــاتقــوم بالمهمــة الموكولــة  نأحیــث یجــب علــى كـــل ســلطة ؛ الفصــل بــین الســلطات الســـلطة  إ

ــ أنلا یجــوز و  ،عــاتهــي النظــر بالمناز  إلیهــاالموكولــة قضــائیة المهمــة ال النــزاع فــي ا تكــون الدولــة طرفً

  2.قضائهاى لإلا تقوم باللجوء و 

 یتفقــوا الخصــوم إنیكــون هنــاك نــزاع مــن اختصــاص المحــاكم الجزائیــة و  أننــه لا یجــوز وإ 

عـات التـي بعقـود الدولـة ر المناز یحظـر نظـ أنولـى أمـن بـاب و  .المحـاكم المدنیـة أمامالنزاع على نظر

  .التحكیم أمام

الخاصــة  لأشــخاصى الــإالدولــة تنظــر  نإحیــث  ؛التحكــیم ینــزع اختصــاص المحــاكم نكمــا أ

 ؛العامــة الأشــخاصحـال الدولــة و  هــيلتحكـیم فكیــف ى الــإاللجــوء الــوطني و  نظـرة ریبــة لتــركهم القضـاء

                                                             
 مرجع سابق , عبدالعزیز عبد المنعم خلیفة 1
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 ؛بإیجادهـاالمحـاكم التـي قامـت الدولـة  غـلاقإیـتم  أولىـأنمن باب فلتحكیم ى الإنه عند لجوئهم إحیث 

  1.لتحكیم ى الإالدولة ستقوم باللجوء  أننه لا توجد جدوى من وجودها و إحیث 

مــــن  تســــاهلاً  أكثـــرالمحكـــم یكــــون  أنو  الإجــــراءاتا مـــن حیــــث قـــل تشــــددً أالتحكــــیم  نیكـــو و 

 نهـاإف أجنبـيشـخص خـاص عنـد قیـام الدولـة بالتعاقـد مـع  أنـهو ، ضي بتطبیق القانون و الالتزام بـهالقا

 أوتخســر كــل شــيء  أننــكممن الم،و لــت عــن قانونهــا الــوطنيقــد تخّ لتحكــیم ى الــإعنــد لجوئهــا  تكــون

لتحكــیم عنــد نشــوب نــزاع ى الــإلا نعلــم مــاذا ســیحدث فــي حــال لجوئهــا  ننــاإحیــث  ؛تكســب كــل شــيء

ن لأ ؛الدولـة فـي مالقـرار الـذي سیصـدره المحكّـكیـف سـیؤثر  ن تعلـمأنـه لا یمكـن للدولـة إحیث ؛ بینهم

یقـــوم فالقاضـــي الـــوطني  أما،لأحـــدهمامـــن الجـــائز انحیـــازه و  ،الأطـــرافالمحكـــم یـــتم اختیـــاره مـــن قبـــل 

  2.بمراعاة مصالح بلاده الاقتصادیة

  ض التحكیم مع فكرة النظام العامعار ت: اثالثً 

 أســسى تقـوم علــ الإداریــةن العقـود أالإداریــةالفقـه المعــارض للتحكـیم فــي العقـود  أنصــاریـرى 

وهــذا الشــيء غیـــر  ،تغلیــب المصــلحة العامــة علــى المصــلحة الخاصــةبهاب حیــث یهــتم ؛النظــام العــام

تحقیـق ى لـإكـل طـرف یسـعى و  ،قائمة على المساواة بین طرفي العقد لأنهار في العقود الخاصة فّ متو 

ن إفــ معلــى محكّــ الإداریــةعنــد عــرض النزاعــات و  ،مصــالحه الخاصــة دون الالتفــات للمصــلحة العامــة

المصـــلحة العامـــة علـــى المصـــلحة یراعـــي وجـــوب تغلیب نأم ســـیتبع القواعـــد القانونیـــة دون هـــذا المحكّـــ

نـــه یجـــب رفـــض إذلـــك ف أســـاسعلـــى و  .الإداریـــةالعقـــود  أســـاسهـــذا الشـــيء یتعـــارض مـــع و  ،الخاصـــة
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عـه نـه یـتم توزیإعـرض مثـل هـذا النـزاع علـى القضـاء فعنـد الإداریةلأنه العقود  منازعاتى التحكیم عل

 ً   1.ا لقواعد النظام العاموفق

  الإدارينظریة العقد  أسسالتحكیم في عقود الدولة یتعارض مع : ارابعً 

مكــان م و تعیــین المحكّــ فیــه یــتمو  ،طرفــي العقــد إرادةنظــام اســتثنائي یــتم بنــاء علــى التحكیم إن   

جراءاتهالتحكیم و  إجراء على أما،مـدني أویسهل تطبیـق التحكـیم علـى عقـد تجـاري و  ،مینعدد المحكّ و  إ

ــ تكــون الدولــةن نــه یصــعب ذلــك لاْ إف إداريعقــد  وتقـــوم  ،ســلطانو صــاحبة ســیادة  هابوصــففیــه  اطرفً

ً جل المصلحة العامة كما ذُ أبوضع شروط استثنائیة من    2.اكر سابق

بتطبیـق القـانون الـوطني  الأغلـبنه لا یقوم في إالنزاع ففي  م عند قیامه بالنظرمحكّ ال أنكما

ـــو   الإدارينـــه لا یعلـــم خصوصـــیة العقـــد إحیـــث ؛ لمصـــلحة العامـــة علـــى المصـــلحة الخاصـــةب الا یغلّ

تحكـیم لا نظـام الو  ،مـن صـنع القضـاء الإدارينظام العقـد ؛فاختلافه عن العقد التجاري والعقد المدنيو 

 أنهــاالشــخص المعنــوي العــام  أواشــترطت الدولــة  إلاإذامراكــز الدولــة فیــه یعــرف طبیعــة هــذا العقــد و 

ــ الأمــرهـذا و  ،لتحكـیمى الــإجوء للعلىـا لشـروطها الاسـتثنائیة علــى الـرغم مـن الموافقــةستلجأ ا یـنجح غالبً

ـــ Ďـــة الواحـــدة أياعنـــدما یكـــون العقـــد داخلی نـــه لا یكـــون هنـــاك مـــایمنع مـــن تغلیـــب إحیـــث  ؛داخـــل الدول

  3.جل السرعةألتحكیم من ى الإون اللجوء یكو  ،المصلحة العامة

نــه فــي إف أجنبــيالشــخص المعنــوي العــام مــع شــخص خــاص  أوالدولــة  بــین ن عنــدما یكــون العقــدلكــو 

ذلـك و  ؛لتحكـیمى الـإشـروطها الاسـتثنائیة علـى الـرغم مـن لجوئهـا  عمالإالدولـة تسـتطیعالحالـة لا هـذه 

                                                             
 76-75ص , مرجع سابق , عبد العزیز عبد المنعم خلیفة 1
 74ص , مرجع سابق , مراد محمود المواجدة 2
 76ص , مرجع سابق , مراد محمود المواجدة 3
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القضــائي للدولــة لتحكــیم ویبتعــد عــن النظــام القــانوني و ى الــإیحــرص علــى اللجــوء  الآخــرن المتعاقــد لاْ 

  1.المتعاقدة

  الإداریةالاتجاه المؤید للتحكیم في العقود : لثانيالفرع ا

یـد هـذا الاتجـاه التحكــیم فـي العقـود الإداریــة؛ وذلـك كـون التحكـیم جــزءًا مـن النظـام القضــائي  أ

هــذا الاتجـــاه وأبــدى . كمــا أن التحكــیم لا یتعـــارض مــع ســلطة الدولـــة ولا یــنقص مــن ســـیادتها, للدولــة

، الإداریــــةلتحكــــیم لفــــض النزاعــــات ى الــــإالمعنویــــة العامــــة  الأشــــخاصجــــوء الدولــــة و لالفقهــــي تأییــــده ل

  : ستعرضها الباحثة تباعاً  أسانیدحجج و منطلقین من

  سیادتها رض بین التحكیم في عقود الدولة و عدم وجود تعا: أولاً 

فـــي بعــض المســـائل یســتعینون بـــالخبراء، اة الدولــة قضــ أنهـــذا الاتجــاه الفقهـــي  أنصــاریــرى 

كـــون متخصصًـــا بجمیـــع المســـائل الفنیـــة التـــي تتعلـــق بـــالنزاع، وعنـــد لجـــوء ذلـــك لأن القاضـــي لـــن یو 

القاضي إلـى الخبـراء فإنـه یوقـف النظـر بالـدعوى إلـى حـین صـدور تقریـر الخبیـر، وبـذلك سـیكون مـن 

ذلـــك لتـــوفیر الوقـــت والجهـــد الأفضـــل اللجـــوء مـــن الأصـــل علـــى شـــخص أو أشـــخاص لـــدیهم خبـــرة؛ و 

  2.لخبیرإلى اتوفیر نفقات اللجوء و 

دون  إلیـه نـه لا یمكـن اللجـوءفإالتحكیم یسلب اختصاص قضاء الدولـة  أنمن ضعلى الرغم 

 هنـاك بعـض المسـائل التـي إنحیـث  ؛تم بموافقة القـانون علـى ذلـكی أنیجب ؛ إذ سماح القانون بذلك

اللجــوء  إلــىطرفــي النــزاع  إرادةحتــى لــو اتجهــت  ،الــزواجلا یجــوز التحكــیم فیهــا كــالطلاق والمیــراث و 

 علـى الإشـرافأو القضـاء یتـدخل بالرقابـة  نأكمـا . هقـانون یمنعـن اللأ ؛لـكذنه لا یجوز إالتحكیم ف إلى

                                                             
 76ص , )سالف الذكر(المرجع السابق1
 72ص , مرجع سابق , المنعم خلیفة عبد العزیز عبد 2
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الشـــخص المعنـــوي العـــام بشـــروط اســـتثنائیة حتـــى عنـــد  أوتحـــتفظ الدولـــة  أنیحـــق و  ،عملیـــة التحكـــیم

  1.خرالآلتحكیم بالاتفاق مع الطرف ى الإاللجوء 

ُ  د الدولــة ذات الطــابعالتحكــیم فــي عقــو  إن ــدّ الــدولي ی لا یوجــد هنــاك شــيء یجبــر و  ،اســتثناء عَ

 ،قلــیم الدولــة عنــد قبولهــا بشــرط التحكــیمإالدولــة علــى الموافقــة علــى شــروط التحكــیم الــذي یــتم خــارج 

كــون لهـا دور فــي ذلــك یســیادتها لـن ن أو  ،نهـا تكــون علـى علــم بمـا ســیحدث فـي حــال نشــوب النـزاعإف

 خیـرةالأ الآونـةالدولـة فـي  قد أصبحتو  ،خرعلیها الطرف الآق وافا استثنائیة و ذا وضعت شروطً إلا إ

علــــى شــــرط  ن موافقتهــــاإ و  هــــافی ســــتثمارالاوذلكلتشــــجیع  ؛والاقتصــــادیةتــــدخل فــــي الصــــفقات التجاریة

  2.للدولة ةالمناسبحدود التحكیم یكون ضمن ال

  ختصاص القضاء الوطني او  ةجود تعارض بین التحكیم في عقود الدولو دم ع: اثانیً 

وبعـــد التحكـــیم بواســــطة  ةالتجاریـــ ةنشـــطفـــي الأ ةتـــدخل الدولــــ ةخیـــر د زاد فـــي الســـنوات الألقـــ

 ،وذلـك لأن التحكـیم موجـود قبـل نشـوء قضـاء الدولـة ؛مثلـى لحـل النزاعـات فـي حـال نشـوبهالاالوسـیلة 

ــویكــاد التحكــیم فــي عقــود الدولــة ذا ،وخاصــة فــي التجــارة الداخلیــة ا ت الطــابع الــدولي أن یصــبح نظامً

  3.اء للدولقضیكمل  ا متكاملاً ا عالمیĎ ائیĎ ضق

 لاحیتها للنظـر بمـا ینشــألغائهـا لقضـاء الدولـة وعـدم صـإم لا یعنـي یلتحكـى الةإإن لجـوء الدولـ

 لا ةن الدولــأیم، كمــا لتحكــى الــإه یــتم اللجــوء إنــهــا مــن أجــل تــوفیر الوقــت والجهــد فنأو  ،نزاعــات مــن

خاصـة  ةنمـا یكـون هنـاك شخصـیإ و  ،وليذات الطابع الـدیة ر ادلإعقود االتكون هي الطرف الوحید في 

ـــإخـــر یفضـــل اللجـــوء وعـــادة الطـــرف الآ ة،جنبیـــأ ـــة وعـــدم ى ال لتحكـــیم خوفـــاً مـــن تعســـف قضـــاء الدول
                                                             

  73-72المرجع السابق ،ص 1
 
 84-82ص , مرجع سابق , مراد محمود المواجدة 2
 85، مرجع سابق ، ص  ةمراد محمود المواجد3
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كثر ویوفر الوقت والجهد ویسـاوي بـین أطـراف النـزاع اأم یكون حیادیĎ ن المحكّ أد یجنه إث حی ؛تهیحیاد

  1.ةولة كما سیفعلقضاء الدولة للدولایعمل على تغلیب المصلحة العام

ُ إحكــم التحكــیم فعنــد صــدور و  ــدّ نــه لا ی ول علــى الأمــر بالتنفیــذ مــن قبــل لا بعــد الحصــاإنافــذً  عَ

مـر القاضـي عنـد أصحیح، وهناك فـرق على نحوٍ فائه لجمیع الشروط وقیامه یوفي حالة است ،ضاءقال

  2.مصدوره وذلك بعكس المحكّ نه ینفذ بمجرد إإصداره لأي حكم ف

المحـاكم فـي حـال نشـوب نـزاع بــین ن تشـترط تطبیـق القـانون الـوطني مـن قبـل ةأجـوز للدولـوی

جنبـي فـي حـال أم تطبیـق قـانون ن یـتأخـر علـى تفاق الدولة مـع الطـرف الآولكن في حال ا ،طرافالأ

  3.اختصاص قضائها الوطنيعن  االدولة قد تنازلت تنازلاً صریحً  هنا تكونفنشوب نزاع 

  یبرر رفض فكرة التحكیم في عقود الدولة  يصل قانونأ عدم وجود: اثالثً 

مــة عنـــد شــخاص المعنویــة العاو الأأصــراحة علــى عــدم جـــواز لجــوء الــدول  إن عــدم الــنص

باحـــة، الأمـــور الإفـــي  ذلـــك لأن الأصـــل  ه؛حظـــر نـــه لایجـــوز منعـــه و إف ،لتحكـــیمهـــا للعقـــود إلـــى ابرامإ

نــه لا یتعــارض مــع أنــه لا یجــوز منعهــا طالمــا فإا ضــمنً لا و  ع لــم یمنــع ذلــك صــراحةً ر المشّــ نوطالمــا أ

  4.النظام والآداب العامة في الدولة

                                                             
  54ص  ،)رسالة ماجستیر(، عبد العزیز محمد علي بن زید ، مرجع سابق1

  87ص  ة،مرجع سابق،مراد محمود المواجد2
 88، ص)سالف الذكر(المرجع السابق 3
  54- 53، ص)رسالة ماجستیر(عبد العزیز محمد علي بن زید، مرجع سابق، 4
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 ةدار عقـــود الإ يم فـــیكـــلتحى الـــإالتشـــریع الـــوطني یحظـــر اللجـــوء وفـــي حـــال وجـــود نـــص فـــي 

ُ  هـان قیامإف إلیهمت هذه الدولة باللجوء وقا ـبـذلك ی ؛صـحیح دّ عَ هي مـن قامـت بوضـع هـذا هـانوذلـك لأ اً

  1.وقت تشاءأی بالتخلي عنه في الحظر ولها الحق

لــى التحكــیم فــي العقــود الإداریــة وخاصــة فــي العلاقـــات إء و المؤیــد للجــ ةالاتجاهالباحثــ ؤیــدوت

الزمـان یتغیـر ن أة الدولـة، كمـا صـلحدرایـة بم ن الدولـة والشـخص المعنـوي العـام علـىإحیث  ؛الدولیة

ن ،نامـمن والأالأولایمكن حصر دور الدولة وسیادتها فقط ب  مار مـن قِبـلسـتثلاالـى إالدولـة بحاجـة  وإ

ن أیمكــن ولا صــلحتهان الدولــة علــى درایــة بمأكمــا  ،وذلــك لتمویــل الاقتصــاد ؛جنبیةأأشــخاص خاصــةً 

ــ یكــون  ذلــكفــإن لتحكــیم لولكنهــا عنــد قبولهــا  ،دتهاتتنــازل عــن ســیا  ،وتجارتهــا اقتصــادهاا علــى حفاظً

ا فـــيه تأثیر هـــذا الشـــرطو إضـــرار بعـــدم  أي شـــيء إلا بعـــد تأكـــدهاالشـــروط ولاتقبـــل بـــ هـــي تـــدرسو   ســـلبً

  .سیادتها

  

   

                                                             
 89مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص1
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  حث الثانيالمب

  ةالدولی ةد الإداریو التحكیم بالعق

ــإتــم التعــرض فــي المبحــث الســابق لموقــف الفقــه مــن اللجــوء  بعــد أن ى التحكــیم فــي العقــود ل

 فــيحكـیم لتى الـإالأردنـي بالنسـبة المصـري والسـوري و  و القضــاءموقـف كـل مـن القـانونبیـان الإداریـة و 

بحـــث ، و ســـتتناول الآن الحـــدیث عـــن التحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة الدولیـــة فـــإن الدراســـة, تلـــك العقـــود

الــذي  ذلــك لأهمیــة مناقشــة هــذا الموضــوع؛ و العقــود الإداریــة ذات طــابع دولــي تإمكانیــة ذلــك إذا كانــ

ُ في هـذا المبحثكیم في العقود الإداریة و هو التحتحت موضوع الدراسة و یندرج عّرف العقـد الإداري ،سـی

وعلیـه، فقـد . راض موقف كـل مـن القـانون المصـري والسـوري والأردنـينطاقه من خلال استعالدولي و 

موقـــف التشــریعات مـــن : تعریـــف العقــد الإداري الـــدولي، وثانیهمــا:قسّــم المبحـــث إلــى مطلبـــین؛ أولهمــا

 .التحكیم بالعقود الإداریة الدولیة
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  الأولالمطلب 

  اري الدوليالعقد الإد تعریف

شـــــخص  یبرمـــــه  أوعامة ولة بوصفها سلطةالد تبرمهعقد :"هد الإداریالدولي بأنقالع رفَ لقد عُ 

، وقـد یكـون موضـوعة ىیعي أو معنـوي، مـن رعایـا دولـة أخـر معنوي من رعایا الدولة، مع شخص طب

  1."الثروات الطبیعیة بالدولة استغلال

أو أحـد الأشـخاص المعنویـة العامـة وشـخص  العقد الذي یبرم بـین الدولـة" :هبأن یضاا رفَ وعُ 

تعاقدیـــة، وقـــد تســـتخدم فیهـــا الدولـــة ســـلطتها العامـــة وقـــد لا  التزامـــاتأجبنـــي خـــاص، بهـــدف إنشـــاء 

  2".تستخدمها 

حـد عقد یبرم بـین طـرفین تكـون الدولـة أو أ: إلا هوما وترى الباحثة أن العقد الإداري الدولي 

ة بالدولـة مـن أجـل یـالأجنب الاستثماراتن ذلك بهدف تشجیع ، ویكو فیه ا آخرأشخاصها المعنویة طرفً 

  . ن أجل تعدیل أو إنشاء مرفق عامأو مالاقتصادیةتحقیق التنمیة 

  : نایجب أن یتوفر أمر فعقد إداري دولي یتبین من التعریفات السابقة أنه حتى نكون أمام 

1 -   Ďاأن یكون دولی 

2 -   Ďاأن یكون إداری 

 Ď3:هي، عناصر ةثلاثفر فیه جب أن تتو ی اوحتى یكون العقد إداری  

 . صاحبة سیادة وسلطان باعتبارهاأن تكون الإدارة أحد أطراف العقد الإداري   - 1

                                                             
  129عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص1
  49مراد محمود المواجدة، مرجع سابق، ص2
   22 – 21بشار عبد الھادي، مرجع سابق، ص 3
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 . مرفق عام واستغلالأن یسعى العقد لتسییر   - 2

 .غیر مألوفة في عقود القانون الخاصاأن تضع الإدارة شروطً  - 3

اوقد تم  .ي من الدراسةفي الفصل الثان ت الإشارة إلى هذه العناصر سابقً

  ؟ ةیمتى یكون للعقد صفة الدول ،ولكن

فمنهم من أخـذ بالمعیـار القـانوني  ،على معیار تحدید صفة الدولیة للعقد الإداري الفقهلقد اختلف 

  . وهناك جانب آخر أخذ بالمعیار المختلط ،الاقتصاديومنهم من أخذ بالمعیار 

 1:المعیار القانوني  - 1

علـــى عنصـــر ي و یجـــب أن یحتـــفالإداري دولیĎ العقـــد احتـــى یعـــد یـــرى أصـــحاب هـــذا المعیـــار أنـــه 

  .مهتنفیذ العقد أو مكان إبرا مكانبهذا العنصر بطرفي العقد أو بموقع المال أو وأن یتصل ،أجنبي

 2: الاقتصاديالمعیار   - 2

یجـــب أن یتعلـــق بمصـــالح التجـــارة فاأن العقـــد الإداري حتـــى یعـــد دولیĎ  یـــرى أصـــحاب هـــذا المعیـــار

ویترتــب علــى ذلــك انتقــال  ،ادولیĎــ اقتصــادهاالــداخلي للدولــة ویصــبح  الاقتصــادتعــدي بحیــث یة، الدولیــ

  .لیس داخل الدولة الواحدةو  الخدمات بین الدول،الأموال و 
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 1:المعیار المختلط   - 3

یجــب أن یتصــل  اوأیضًــ ،فر عنصــر أجنبــي فــي العقــدأنــه یجــب أن یتــو  الاتجــاهیــرى أنصــار هــذا 

ــــةالعقــــد بالتجــــارة الدول ُ إحیــــث  ؛ی ــــه ی ــــدّ ن ــــى حِــــدا غیــــر كافٍ  عَ ــــاركــــل عنصــــر عل أن العقــــد إداري  لاعتب

  . الأموال والخدمات بین الدول لا یكون إلا نتیجة لتصرف قانوني انتقال؛فدولي

لتحدیـــد دولیـــة العقـــد لا یتعـــارض مـــن المعیــــار  الاقتصــــاديویـــرى جانـــب مـــن الفقـــه أن المعیـــار 

أنــه لا یوجــد مـا یمنــع مـن أن یكــون هنــاك ، و نهمـا یكمــل الآخـرم ن كــلاً إحیــث  ؛لعقـدالقـانوني لدولیــة ا

ن مــن الممكــن أن یكــون مــن هــذه العناصــر مـــا  ،عنصــر أو أكثــر أجنبــي یجمــع بــین طرفــي العقـــد وإ

الـرغم مــن  علـىوهـذه العملــة  ،تعـد عملــة مسـتخدمة التـيالأمــوال  انتقـالمثـل  ،یتصـل بالتجـارة الدولیــة

اعنصــ اأیضًــنهــا تعدّ فإالدولیــة  مــن عناصــر التجــارة اً اعتبارهــا عنصــر  ــ رً حیــث تتصــل بــأكثر مــن  اأجنبیً

  2.نظام قانوني

  

   

                                                             
  56-55، ص)رسالة ماجستیر(خالد عبد الكریم محمود المیعان، مرجع سابق 1
  131عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص2



69 
 

  المطلب الثاني

  العقود الإداریة الدولیةموقف التشریعات من التحكیمب

تعریـــف العقـــود مـــن التحكـــیم فـــي العقـــود الإداریـــة و فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم ذكـــره عـــن موقـــف التشـــریعات 

ي العقـود لتحكـیم فـى الـإف هذه التشـریعات سـابقة الـذكر بالنسـبة فإنه سیتم بحث موق ،الإداریة الدولیة

  .الإداریة الدولیة تباعًا

موقف القانون المصري: أولاً   

یكـون التحكـیم : "1يعلـى مـا یـأت 1994لسـنة ) 27(كـیم رقـم من قانون التح) 3(نصت المادة

  :ذلك في الأحوال الآتیةدولیة و تجارة الفي حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً یتعلق بال دولیĎا

لأعمــال كــل مــن طرفــي التحكــیم یقــع فــي دولتــین مختلفتــین وقــت إبــرام  إذا كــان المركــز الــرئیس :أولاً 

بموضـوع  ارتباطـاً التحكیم، فإذا كان لأحد الطرفین عدة مراكـز للأعمـال فـالعبرة بـالمركز الأكثـر  اتفاق

  .التحكیم اتفاق

ا على اللجوء إلى منظمة تحكیم دائمة أو مركز للتحكیم یوجـد مقـره داخـل  إذا اتفق طرفا التحكیم :ثانیً

  .جمهوریة مصر العربیة أو خارجها 

ا   .إذا كان موضوع النزاع الذي یشمله اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة :ثالثً

اتفــاق  مــن طرفــي التحكــیم یقــع فــي نفــس الدولــة وقــت إبــرام إذا كــان المركــز الــرئیس لأعمــال كــلٍّ  

االتحكیم   : خارج هذه الدولة ، وكان أحد الأماكن التالیة واقعً

 .مكان إجراء التحكیم كما عینه اتفاق التحكیم أو أشار إلى كیفیة تعیینه  - أ
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 .مكان تنفیذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجاریة بین الطرفین  -  ب

  .المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع -ج

ــا دولیĎــا و  بــین هــذا الــنصقـد و  Ďــا لمــا یعتبــر تحكیم Ďا عام هــو مــا یتعلــق أن المشــرع المصــري وضــع معیــارً

اوك. وضع له عدة صور، و بالتجارة الدولیة ا عامً   1.ان من الأجدر به أن یتركه معیارً

  .مدى جواز اللجوء للتحكیم بالعقود الإداریة الدولیةى لالدراسةإ تطرق، ستالآنو 

  :يعلى ما یأت 1994لسنة ) 27(صري رقم من قانون التحكیم الم) 1( لقد نصت المادة

مـع عــدم الإخـلال بأحكــام الاتفاقیـات الدولیــة المعمـول بهــا فـي جمهوریــة مصـر العربیــة تسـري أحكــام "

كانــت  انون العــام أو القــانون الخــاص أیــاĎ هــذا القــانون علــى كــل تحكــیم بــین أطــراف مــن أشــخاص القــ

تحكــیم یجــري فــي مصــر أو كــان ذا كــان هــذا النیــة التــي یــدور حولهــا النــزاع إانو طبیعــة العلاقــات الق

ا تجاریĎا دولیĎا و    ".اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانونتحكیمً

) 27( المعــدل لنصـوص القــانون رقــم  1997لســنة ) 9(بعـد ذلــك صـدر قــانون التحكــیم رقـمو 

  :يا ما یأتو أضاف إلیه) 1(نص المادة عدل  ، الذي1994لسنة 

ــــوزیر "........ ــــى التحكــــیم بموافقــــة ال ــــى منازعــــات العقــــود الإداریــــة یكــــون الاتفــــاق عل ، و بالنســــبة إل

المخــتص أو مــن یتــولى اختصاصــه بالنســبة للأشــخاص الاعتباریــة العامــة و لا یجــوز التفــویض فــي 

  2." ذلك

لتحكــیم فــي اى لــإأنــه یشــترط عنــد اللجــوء ) 1(أضــاف المشــرع عنــد تعــدیل نــص المــادة و قــد 

 اختصاصــهعقــود الإدارة ذات الطــابع الــدولي الحصــول علــى موافقــة الــوزیر المخــتص أو مــن یتــولى 
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ــــإبالنســــبة  ــــة أو أشخاصــــها الاعتباریــــة العامــــة، و  الاعتباریــــةلأشــــخاص ى ال ــــذلك لا یجــــوز للدول  أنب

لمخـتص أو تتضمن عقودها على التحكیم أو مشارطة التحكیم إلا بعد الحصـول علـى موافقـة الـوزیر ا

العامة، كما أنـه لا یجـوز أن یـتم تفـویض شـخص آخـر  لأشخاصى الإمن یتولى اختصاصه بالنسبة 

  1.لأشخاص العامةى الإللقیام بمهام الوزیر أو من یتولى اختصاصه بالنسبة 

ـــإاللجـــوء صـــریح إمكانیـــة النصـــوص یتبـــین للباحثـــة  علـــى نحـــوٍ  مـــن خـــلال عـــرض هـــذه ى ل

لـى عـدد مـن ة ذات الطـابع الـدولي، بالإضـافة إلـى دخـول الدولـة المصـریة إلتحكیم في العقود الإداریـا

، 1958هـا اتفاقیـة نیویـورك لسـنة منولیـة المتعلقـة بـالتحكیم الـدولي و المعاهدات الدالاتفاقیات الثنائیة و 

  . 1965اتفاقیة واشنطن لسنة و 

  موقف القانون السوري : ثانیاً 

صـــریح  فإنـــه تـــم الـــنص علـــى نحـــوٍ  2008لســـنة ) 4( عنـــد صـــدور قـــانون التحكـــیم الســـوري رقـــم

المـادة  حیـث نصـتقود الإداریة ذات الطابع الـدولي؛ لتحكیم في العى الإوواضح على إمكانیة اللجوء 

  :من القانون على ما یأتي) 2(

، تســري هــا فــي الجمهوریــة العربیــة الســوریةمــع عــدم الإخــلال بالاتفاقیــات الدولیــة المعمــول ب - 1

تجــاري  ، كمــا تســري علــى أي تحكــیمعلــى أي تحكــیم یجــري فــي ســوریة انونأحكــام هــذا القــ

 . ، إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا القانوندولي یجري في الخارج

ــ - 2 ایبقــي التحكــیم ف مــن نظــام العقــود / 66/المــادة لأحكــام  ي منازعــات العقــود الإداریــة خاضــعً

 2. 9/12/2004بتاریخ / 51/الصادر بالقانون رقم 
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مــــن نظــــام العقـــود الموحــــد فـــي الجمهوریــــة العربیــــة ) ج/66(نــــص المـــادةى لـــإالرجــــوع وعنـــد 

  : ، نجد أنه نص على ما یأتيالسوریة

ذات علــى جهــة تحكیمیــة یمكــن أن یــنص فــي العقــود الخارجیــة بموافقــة الــوزیر المخــتص بالــ -ج"

  .")ب(البند  لأحكامخاصة خلافًا 

لتحكـیم ى الـإلقـانون السـوري أجـاز اللجـوء نجد أن ا ،النصوص السابقة استعراضومن خلال 

متمثـل بشـرط موافقـة الـوزیر المخـتص  همـاأول، ولكنـه قـد وضـع قیـدین؛ في العقود الإداریة الدولیة

متمثـــل بأنـــه یجـــب أن یكـــون التشـــریع  همـــاثانیى التحكـــیم فـــي العقـــود الخارجیـــة، و لـــإعلـــى اللجـــوء 

التأكـد مـن صـحة العقـد  حیـث بالعقـد مـنالسوري هو المرجع الوحید للمحكمین فـي كـل مـا یتعلـق 

  1.و فسخهأو بطلانه أو لتفسیر أحكامه أ

  الأردني القانون موقف: ثالثاً 

  : ما یأتي) 3(في المادة  2001لسنة ) 31(جاء في قانون التحكیم رقم 

اتفـاقي یجـرى فـي المملكـة ویتعلـق بنـزاع مـدني أو  تحكـیم كـل تسرى أحكام هذا القانون علـى"

كانــــت طبیعــــة العلاقــــة  خــــاص أیــــاĎ طــــراف مــــن أشــــخاص القــــانون العــــام أو القــــانون البین أتجــــاری

  2."النزاع عقدیة أكانت أم غیر عقدیةالقانونیة التي یدور حولها 

ا إلىالإش تتملقد  وبینتهـا بعـض لتحكیم في العقـود الإداریـة ى الإالنص یجیز اللجوء  أن ارة سابقً

بالنســبة للعقــود الدولیــة ، ولكنلتحكــیمى الــإلجــوء الإدارة  قــرارات المحــاكم التــي أجــازت ذلــك وأیــدت

لـم یصـرح بإمكانیـة اللجـوء للتحكـیم  2001لسـنة ) 31(فإن المشرع الأردنیفي قانون التحكـیم رقـم 
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ن وبشـكل صـریح أن القـانون ن نـص المـادة بـیّ لیـة وأي قـانون واجـب التطبیـق؛ حیـث إبالعقود الدو 

  1.خل المملكةعلى كل تحكیم اتفاقي یجري دا یسري

ن المملكــة الأردنیــة ، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإللعقــود الدولیــةلــم یتطــرق نلاحــظ بــأن القــانون 

، ویعنـي بـالتحكیمیتعلـق  الثنائیـة والمعاهـدات الدولیـة فیمـاعدد مـن الاتفاقیـات قـد انضـمتلالهاشمیة 

نــه لا یوجــد حیــث إ.قبولهــا للتحكــیم الــدولي مــن خــلال العلاقــات التجاریــة الدولیــة د انضــمامهاجــرّ م

لانضــمامها للاتفاقیــات طالمــا أنهــا لا تریــد التحكــیم الــدولي، فقــد انضــمت إلــى اتفاقیــة  أي معنــى

مــــن أجــــل تســــویة  أساسًــــاوهــــذه الاتفاقیــــة وضــــعت  12/11/1972فــــي  1965واشــــنطن لســــنة 

ـــة والطـــرف الأجنبـــي ى توقیـــع الأردن علـــ ، وأیضًـــاالمتعاقـــد معهـــا النزاعـــات التـــي تنشـــأ بـــین الدول

اتفاقیـــة تســـویة منازعـــات الاســـتثمار بـــین الـــدول المضـــیفة للاســـتثمارات العربیـــة ومـــواطني الـــدول 

  .  10/6/1974في  1974العربیة الأخرى لعام 

انع ن أنهــا لا تمــیبــیّ مــا هــو إلا دلیــل وقیعهــا علــى هــذه الاتفاقیــات ن دخــول الأردن وتنــرى بــأ

فـــي نصـــوص القـــانون  تظهـــر هـــذه اللاممانعـــة نـــا نمنـــي الـــنفس أنلكنالتحكـــیم بـــالعقود الإداریـــة، و 

 ایضــا وتــرى الباحثــة .فقــطللمعاهــدات الدولیــة انضــمامها  نــاحیث لا یكفیالاردنیــة الــداخلي للدولــة

ن بشــكل صــریح إمكانیــة ووضــع نــص یبــیّ  2001لســنة ) 31(انون التحكــیم رقــم ضــرورة تعــدیل قــ

معقولـة و قابلـة للتطبیـق علـى ارض  إذا كان هنـاك شـروط وقیـوداللجوء للتحكیم الدولي وبیان ما 

  . للتحكیموضعها القانون المصري والقانون السوري  التيتلك مثل  الواقع

   

                                                             
 69، ص )رسالة ماجستیر(عبد الكریم المیعان، مرجع سابق 1
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  الرابع  الفصل

  آلیة التحكیم في العقود الإداریة 

ن مــن  القـــانو  كـــلٍّ  لتحكـــیم فــي العقــود الإداریـــة فــيى الــإتــم توضـــیح إمكانیــة اللجـــوء  بعــد أن

وذلــك بحســب  ،كــیمالأردنــي ، فإنــه یجــب الآن بیــان آلیــة التحون القــانالســوري و القــانون المصــري و 

مـــا یطبـــق علـــى العقـــد التجـــاري والمـــدني یطبـــق علـــى العقـــد الإداري  ؛ حیـــث إننصـــوص القـــانون

إلـــى  باعتبــار أن كـــلاً مـــن القـــانون المصـــري والســـوري قـــد وضـــح وبشـــكل صـــریح إمكانیـــة اللجـــوء

  .لقانون الأردنيى الإبالنسبة  انیة اللجوء إلیهكمبیان إ التحكیم في العقود الإداریة، وأیضً ا

ُ لذلك   : مباحث  ةقسم هذا الفصل إلى ثلاث، سَی

  تسمیة المحكمین : المبحث الأول

  إجراءات التحكیم : المبحث الثاني

  إصدار حكم التحكیم و تنفیذه: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  تسمیة المحكمین

م یعــد لأن المحكّــ ؛الواجــب القیــام بهــا فــي اتفــاق التحكــیمم هــي مــن الأمــور إن تســمیة المحكّــ

  . م إجراءات التحكیم دون وجود المحكّ ، ولا یتم السیر في في اتفاق التحكیم اجوهریĎ  اعنصرً 

قسم هذا المبحث إلى مطلبینوعلیه، سَ  ُ   : ی

  . فرها بالمحكمالشروط الواجب تو : المطلب الأول

  محكمالجهة التي تعین ال: المطلب الثاني

  

  لمطلب الأولا

  فرها بالمحكمالشروط الواجب تو 

ــا حیــث إلا یــتم تعیــین أي شــخص لیكــون محكّ  م یجــب أن تتــوفر فیــه عــدة شــروط ن المحكّــمً

لا كــان التعیـــین فــي  ویجیـــز ذلــك للطــرف الآخـــر أن یتقــدم للمحكمـــة  ،ذاتـــه بــاطلاً  حــدّ قانونیــة، وإ

أهلیـة أن یتمتـع بأهلیـة أداء و  أي یجـب ا؛فالمحكم لا یجب أن یكون قاصـرً  .مالمختصة برد المحكّ 

ن أهلیـة الأداء تختلـف مـن قـانون دولـة ؛ حیـث إذلك بحسـب قـانون بـلاده للمحكـم، و وجوب كاملة

شمســیة كالقــانون  ة ســنةإلــى أخــرى فمنهــا مــن جعــل أهلیــة الأداء تكــون عنــد إكمــال الثامنــة عشــر 
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العتـه، أو الجنـون و إما لذاتـه بسـبب  م من المحجور علیهمكما لا یتوجب أن یكون المحكّ الأردني،

ن   1.جانیة أو جنحةالحجر علیه بسبب ارتكابه تم  مِمَ

قـانون كلٍّ من قانون التحكیم المصري وقـانون التحكـیم السـوري و  نصوصبعد الإطلاع على 

 الأردنـي فـي الفقـرة الأولـىلسـوري و اأن كـلاً مـن القـانون المصـري و الباحثـة جـد ت 2التحكیم الأردني

مـن حقوقـه المدنیــة  م قاصـر أو محجـور علیـه أو محـرومفقـوا علـى أنـه لا یجـوز تعیـین محكّــقـد ات

لكــن القــانون المصــري والســوري ، و یــة أو جنحــه أو بســبب إشــهار إفلاســهبســبب الحكــم علیــه بجنا

دّ مــــم ما أن یكــــون المحكّــــأجــــاز   ن حُجــــر علیــــه أو حُكــــم بجنایــــة أو جنحــــه أو أشــــهر إفلاســــه إذا رُ

جِ ا، أما اعتباره ُ دّ و ذلك حتى  زْ لقانون الأردني فلم ی   .للشخص اعتباره لو رُ

نـه مـن الممكـن أن یتعـرض القانونیین المصري والسوري أصـوب؛ حیـث إوترى الباحثة أن موقف 

وحتــى لــو  ،مصــفات المحكّــالشخصهــذا  ، علــى أن تتــوفر فــيشــخص للإفــلاس وبعــد ذلــك یــرد اعتبــاره

ــ نــه لا یجــب الحكــم علــى م الحجــر علیــه؛ حیــث إتــه أو علیــه بجنایــة أو جنحــ اكــان الشــخص محكومً

ـن محكّ الشخص وحرمانه من أن یكـو  دّ  امً یـه إل ذلـك لأن الشـخص الـذي یـردّ إلیـه اعتبـاره؛ و  فـي حـال رُ

ُحرم من اعتباره    .المدنیةحقوقه لا ی

الأردنـي علـى أنـه لا یشـترط أن یكـون نیة اتفق كل من القانون المصـري والسـوري و وفي الفقرة الثا

الاتفــاق بــین الأطــراف علــى غیــر م مــن جنســیة معینــة أو أن یكــون مــن جــنس معــین إلا إذا تــم المحكّــ

أمــا القــانون  القــانون علــى غیــر ذلــك، ارة أو نــصّ عبــ تفیضــالمصــري والأردنــي أُ  ینوفــي القــانون. ذلـك

  .   السوري فقد تركها لاتفاق الأطراف

                                                             
 212حمزة أحمد حداد، مرجع سابق، ص1
  1994لسنة ) 27(من قانون التحكیم المصري رقم) 16(راجع نص المادة 2

  2008لسنة ) 4(من قانون التحكیم السوري رقم) 13(و نص المادة
 2001لسنة ) 31(ني رقم من قانون التحكیم الأرد) 15(و نص المادة
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لأردنــي بوضــع فقــرة ا قــام القــانون المصــري وا، بینمــولقــد اكتفــى القــانون الســوري بهــاتین الفقــرتین

ـاأنه یجب على المحكّ ، نصّت على ثالثة وذلـك لأنـه  ،بـأن یقبلهـا كتابـه م عند قبولـه بـأن یصـبح محكمً

لفقــرة أیضًــا انــه یجــب أن یفصــح وبینــت ا. ة التحكــیم یبــدأ حســاب مــدة التحكــیممنــذ لحظــة قبولــه لمهمــ

ذا كانو  ،إذا كان له أي صلة بأي طرفعما    . قراره ن أن یؤثر ذلك فيمن الممك إ

  

  المطلب الثاني

  من المحكّ الجهة التي تعی

ا،لكن بشرط أن یكـون عـددهم وِ ، و م واحد أو أكثرإما من محكّ  تشكل هیئة التحكیم     ویقـوم  تـرً

ا التحكـیم بـاطلاً إذ ویعـدّ  .1لتحكیم في العقـود التجاریـة أو المدنیـةى الإهذا بالنسبة  ،الأطراف بتعیینهم

تـراً فـي حـال مین وِ حیث نصت القوانین على وجوب أن یكون عدد المحكّ  مین زوجیĎا؛كان عدد المحكّ 

ــدّ  مــین،تعـدد المحكّ  عَ ُ بــاطلاً لمخالفــة شــرط مــن الشــروط  یصــبح التحكــیم؛ لأن التحكــیم صــحیحاً  حتــى ی

  2.التي تم النص علیها بالقانون

لسـنة ) 4(لإداري فإن القـانون السـوري رقـم طریقة تعیین المحكم في العقد اى لإلكن بالنسبة و 

داریــــة یبقــــى التحكــــیم فــــي منازعــــات العقــــود الإ -2: "أتيعلــــى مــــا یــــ)2/2(نــــص فــــي المــــادة  2008

  .3"2004\12\9تاریخ  /51/ظام العقود الصادر بالقانون رقم من ن /66/خاضعاً لأحكام المادة 

                                                             
  1997لسنة ) 9(من قانون التحكیم المصري  رقم ) 15(راجع نص المادة 1

  2008لسنة ) 4(من قانون التحكیم السوري رقم ) 12(و نص المادة 
 2001لسنة ) 31(من قانون التحكیم الأردني رقم ) 14(و نص المادة 

 219حمزة أحمد حداد،مرجع سابق، ص2
 2008لسنة ) 4(وري رقم قانون التحكیم الس3
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) 51(ة العربیــة الســوریة  رقــممــن نظــام العقــود الموحــد فــي الجمهوریــ) ب/66(وتــنص المــادة 

یجــوز أن یــنص فــي دفــاتر الشــروط الخاصــة و العقــد علــى اللجــوء إلــى :" علــى مــا یلــي 2004لســنة 

التحكـــیم وفقـــاً للأصـــول المتبعـــة أمـــام القضـــاء الإداري، و تشـــكل لجنـــة التحكـــیم برئاســـة مستشـــار مـــن 

  مجلس 

ة العامـة و یختـار المتعهـد الدولة یسمیه رئیس مجلس الدولة و عضوین تختار أحـدهما الجهـ

  1."العضو الآخر

ن الــنص الــذي جــاء لأ لإداري محكــم أُحــادي؛النــزاع المتعلــق بالعقــد الا یمكــن أن ینظــر فــي    

شــترط احیــث  هــو نــص آمــر ولا یجــوز مخالفتــه؛ ،د الســالف الــذكرمــن النظــام الموحّــ) 66(فــي المــادة 

ا مــن مجلــس الدولــة أن م مــن یــتم اختیــار محكّــو  ،وبشــكل حصــري یكــون رئــیس هیئــة التحكــیم مستشــارً

م الإدارة لا یوجـد مـا یمنـع مـن أن یكـون محكّـو  .م آخـر یختـاره المتعاقـد الآخـرمحكّ قِبل الجهة العامة و 

 ّ مـن )  8(الالتـزام بمـا ورد فـي نـص المـادة لكـن یجـب أن یـتم د من قضاة القضاء العـادي، و أو المتعه

م للمتعهد فیجب أن یحصل القاضي على موافقـة مجلـس حیث إذا كان محكّ  قانون السلطة القضائیة؛

ـــاا لـــلإدارة فـــإن مجلـــس القضـــاء الأعلـــى یتـــولى اختیـــار القاضـــي  لقضـــاء الأعلـــى، أمـــا إذا كـــان محكّمً

  2.مالمحكّ 

ى لـإالأردنـي فإنهمـا لـم یضـعا أي شـروط خاصـة بالنسـبة ى القانونین المصري و لإأما بالنسبة 

قـانون انون التحكـیم المصـري و بقـ الطرق العادیة التي تم النص علیهانما یتم إتباع مین وإ تعیین المحكّ 

محكـم واحـد تكـون مشـكلة مـن  أنطرفـي النـزاع إمـا  باتفـاقیتم تعیین هیئة التحكیم و . التحكیم الأردني

، و أو أكثر بشرط أن یكون العدد وِ  ذا لم یتم تراً   .ةعلى عدد المحكمین فیكون العدد ثلاث الاتفاقإ

                                                             
 2004لسنة ) 51(نظام العقود الموحد في الجمھوریة العربیة السوریة رقم 1
 2012-77محمد أدیب الحسیني، إجراءات التحكیم في نزاعات العقود الإداریة، مجلة نقابة المحامین السوریة، السنة2
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ُ تعیین المحكّـ ىلإبالنسبة و  یـتم تعینـه مـن رئاسـة هیئـة التحكـیم، و ب دائمـاً لنصّـم الثالـث الـذي ی

ذا لــم یـتم تعینــه خـلال مــدة معینـة فــإن المحكمـة المختصــة هـي التــي تقــوم ، و مــین الآخـرینقِبـل المحكِّ  إ

 1.م ثالث بناءً على طلب أحد الأطرافبتعیین محكّ 

ــا أتــرى الباحثــة أن المشّــو  المشــرع الأردنــي كثــر مــن المشــرع المصــري و رع الســوري كــان موفقً

یجـب أن تكـون ؛ حیث إن الدولة تكون طرفًا فیه و لأن العقد الإداري له خصوصیته لخصوص؛بهذا ا

؛ حتـــى لا بالنســـبة لأي عقـــدم أي محكّـــ أن لا یكـــون كتعیـــینیـــین المحكمـــین و عتهنـــاك طـــرق خاصـــة ل

لكـن یجــب ، و ازت التحكـیم بعقـود الإدارةعلـى الـرغم مـن أن الدولـة قـد أجـ.رأضـرا ةتتعـرض الدولـة لأیـ

  .أن یكون هناك ضوابط حتى یتم السیطرة على وضع التحكیم

   

                                                             
 2001من قانون التحكیم الأردني لسنة)16(نص المادة  و 1994لسنة )27(من قانون التحكیم المصري رقم)15(راجع نص المادة1
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  المبحث الثاني

  إجراءات التحكیم

 ،لعقـود الإداریــةى الــإمـین فإنــه یجـب التحــدث عـن إجـراءات التحكــیم بالنسـبة بعـد أن یـتم تعیــین المحكّ 

وســنبحث ذلــك مــن خــلال اســتعراض  ؟لإجــراءاتتبــاع نفـس ااختلفــت عــن العقــود الأخــرى أم یــتم اهـل 

  . القانون السوري والقانون الأردنينصوص القانون المصري و 

ُ لذلك   : مطلبین إلىقسم هذا المبحث ، سَی

  .التحكیم إجراءاتتحدید : المطلب الأول

  تالإجراءات المتبعة بالجلسا: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  تحدید إجراءات التحكیم

لم یقم أي من القوانین المصري أو السوري أو الأردني بوضع طریقـة خاصـة لإجـراءات التحكـیم      

السـوري مـن الیـوم ین المصـري و لقـانونوتبدأ إجراءات التحكیم بالنسـبة إلـى ا. لعقد الإداريى الإبالنسبة 

أن حیـث عَـدّ . كثـررع الأردنـي فقـد كـان موفقـاً أ، أما المشّـ1الذي یستلم فیه المدعى علیه طلب التحكیم

ن یجعـل الیـوم مـن عـدم الصـواب أو  .2إجراءات التحكیم تبدأ مـن الیـوم الـذي تكتمـل فیـه هیئـة التحكـیم

ذلـك لأن هـذه المــدة ي یلیـه طلـب التحكـیم مـن المـدعي، و ى علیـه أو بـالیوم الـذعّ الـذي یسـتلم فیـه المـد

حكِمـــین و  ،مار محكّـــى علیـــه ســـیقوم باختیـــن المـــدعّ ؛ حیـــث إلـــن تبـــدأ فیهـــا إجـــراءات التحكـــیم علـــى المُ

ذا لم یتم الاتفاق فإن المحكمة المختصة هي مـن سـتعّ م ثالث، و الاتفاق على محكّ  بعـد الانتهـاء و  ،ینهإ

رع الأردنــي كـــان بــذلك تجــد الباحثـــة أن موقــف المشّـــو . 3مــن ذلــك یـــتم تحدیــد  میعـــاد الجلســة الأولـــى

تمكنـوا مـین حتـى یتاحـة المجـال للمحكّ ذلـك لإو لٍّ مـن القـانون المصـري والسـوري؛ أفضل من موقـف كـ

 خــلال المــدة المحــددة ،قــرار المناسـب فــي مــا یتعلــق بــالنزاعإلــى الالوصــول عملیــة التحكــیم و  مـن إتمــام

هیئــة ن علــى التــي یتعــیّ  التــي یروهــا مناســبة، إجــراءات التحكــیم یحــق لطرفــي التحكــیم الاتفــاق علــىو 

تباعهاالتحكیم  یكـون یـام طرفـي النـزاع بالاتفـاق علـى الإجـراءات، فإنـه في حال عدم قو . الالتزام بها وإ

فــي كــل مــن قــانون هــذا تــم الــنص علیــه صــراحة و  لهیئــة التحكــیم الحــق باختیــار الإجــراءات المناســبة،

لعقـود للتحكـیم فـي ا وترى الباحثـة أنـه یجـب أن یكـون أن یكـون 4.الأردنيالتحكیم المصري والسوري و 

 ، سواء أكـان التحكـیم داخلیĎـا أم دولیĎـا،اقتصاد الدولة ن أهمیة في؛ وذلك لما لها مالإداریة خصوصیة
                                                             

  1994لسنة ) 27(من قانون التحكیم المصري رقم ) 27(راجع نص المادة 1
  2008لسنة ) 4(من قانون التحكیم السوري رقم )26(و نص المادة 

 2001لسنة ) 31(من قانون التحكیم الأردني رقم )26(راجع المادة2
،سلسلسة )بحث منشور(1994لسنة )27(،انعقاد خصومة التحكیم في ضوء أحكام القانون المصري رقم)ت.د(حسن عبد الباسط جمیعي،3

 إصدارات التحكیم التجاري، إتحاد المحامین العرب، الجزء الأول
م من قانون التحكی)24(من قانون التحكیم السوري ونص المادة)22(من قانون التحكیم المصري ونص المادة)25(راجع نص المادة4

 الأردني
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 ُ الإجــــراءات المتعلقــــة  جمیـــعبأن تكــــون هنــــاك منظمـــة تحــــدد فضــــل أن یكـــون التحكــــیم مؤسســـیافإنـــه ی

وهـــي تتصـــرف بمـــا یتوافـــق مـــع  ،ومـــا علـــى الأطـــراف إلا عنـــد نشـــوب نـــزاع اللجـــوء إلیهـــا ، بـــالتحكیم

ن الهیئــة التحكیمیــة لا ؛ حیــث إم الإضــرار بمصــلحة الطــرف الآخــروذلــك مــع عــد ،المصــلحة العامــة

نما تتنبه لبعض الأمور التي ،تكون منحازة لأي طرف   . تغفل عنها الإدارة قد وإ

ى المكــان الــذي ســیجري فیــه فإنــه یحــق للأطــراف الاتفــاق علــ ،مكــان التحكــیمى لــإالنســبة وب

فإنــه یحــق لهیئــة التحكــیم اختیــار مكــان  مكــان قیــام طرفــي النــزاع باختیــار الحــال عــدم وفــي ، التحكــیم

قامــت أنــه إذا تــم تحدیــد مكــان التحكــیم و لا یشــرط أن یكــون فــي إقلــیم أحــد الأطــراف، كمــا ، و التحكــیم

ُ ف لم یعترض طرفي التحكیم،الهیئة بعقد جلساتها بمكان آخر و    .كأنهم قد وافقوا ضمناً عدّ ی

 ،حـد كبیـر كانت متقاربـة إلـى1ري والأردنيالمصري والسو  رعینوترى الباحثة أن مواقف المشّ 

المصـري والأردنـي ألا وهـو أنـه علـى هیئـة  انرعغفل عنـه المشّـ امهمً  ارع السوري ذكر أمرً ولكن المشّ 

التحكـــیم إذا أرادت الاجتمـــاع بـــأي مكــــان آخـــر بقصـــد ســـماع الشــــهود أو الخبـــراء أو الاطـــلاع علــــى 

ـ ، ل وقـت كـافٍ حتـى یتسـنى لهـم الحضـورجتمـاع قبـغ الأطـراف بمكـان الامستندات فإنها یجـب أن تبلّ

ن تحدید أطراف النزاع لمكان التحكیم أمر سيء  فقـد  سـابقاً  ى العقود الإداریة، وكمـا أُشـیرلإبالنسبة وإ

  .   فیما یتعلق بالعقود الإداریة الأفضل لو أُخِذَ بالتحكیم المؤسسي كان من

ــــوائح والــــدفوع  إجــــراءات التحكــــیم اللغــــة المتبعــــة فــــيهی لغــــة التحكــــیم مــــن ســــماع شــــهود والل

فــي لغــة المتبعــة فــي إجــراءات التحكــیم ى اللـإبالنســبة و . الحصـول علــى تقریــر الخبیــر باللغــة المختــارةو 

غیــر تبـادل اللـوائح والــدفوع فـإن القـوانین الســابقة قـد أخـذت باللغــة العربیـة إلا إذا اتفـق الأطــراف علـى 

                                                             
  1994لسنة ) 27(من قانون التحكیم المصري رقم )28(راجع نص المادة1

  2008لسنة ) 4(من قانون التحكیم السوري رقم) 23(و نص المادة
 2001لسنة ) 31(من قانون التحكیم الأردني رقم ) 27(و نص المادة
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 إذا تـم الاتفـاق علـى غیـر المتبعـة هـي اللغـة العربیـة إلاویتبین مـن النصـوص السـابقة أن اللغـة .1ذلك

اقــد یكــون اتفــاق الأطــراف إمــا ذلــك، و  لــم یعتــرض تبــاع لغــة غیــر العربیــة و إذا تــم ا ؛صــراحةً أو ضــمنً

عدّ موافقة ضمنیة منهما ُ   .طرفي التحكیم فإن ذلك ی

تـه للغـة أخـرى، ، ویمكـن أن یـتم ترجموترى الباحثة أن التحكـیم یجـب أن یكـون باللغـة العربیـة

حیـث رأى  ؛رع المصـري والأردنـيرع السوري كان أفضـل مـن موقـف المشّـتجد أیضاً أن موقف المشّ و 

 رع المصـــــريأنــــه یحــــق لهیئـــــة التحكــــیم أن تطلــــب إرفـــــاق ترجمــــة للوثــــائق المكتوبـــــةكما طلــــب المشّــــ

ا ولا بــأي أي لا یمكــن أن یــتم التلاعــب بهــ ؛إلا أنــه طلــب أن تكــون نســخ الترجمــة محلفــة ،والأردنــي

  . رع المصري والأردني بهذا الأمرالمشّ الباحثة أنه یفضل أن یأخذ  رى، وتشكل من الأشكال

  

   

                                                             
  1994لسنة ) 27(من قانون التحكیم المصري رقم ) 29(أنظر المادة 1

  2008لسنة ) 4(من قانون التحكیم السوري رقم ) 24(مادة ونص ال
 2001لسنة ) 31(من قانون التحكیم الأردني رقم ) 28(ونص المادة 
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  لمطلب الثانيا

  الإجراءات المتبعة بالجلسات

فإنـه  ،تباعهـالإجراءات التـي علـى هیئـة التحكـیم ابیان امین و المحكّ /مبعد أن یتم تعیین المحكّ 

مـن ، و دفـوعهم  لهیئـة التحكـیممكین الأطراف من تقـدیم حججهـم و لتذلك ؛و یتم مباشرة جلسات التحكیم

  1.من قبل طرفي التحكیم أدلةما تم تقدیمه من مستندات و ا لتم ذلك مرافعةً أو استنادً یالممكن أن 

یــتم تسـلیم طرفـي التحكــیم ة حتـى یــتم تـدوین مـا جــرى فیهـا، كمـا یـتم عقـد محضـر لكــل جلسـو 

قـانون حسـب مـا ورد فـي كـل مـن  نهمـا الاتفـاق علـى غیـر ذلـك،بیإلا إذا تـم نسخة من هذا المحضـر 

  .2الأردنيالتحكیم المصري والسوري و 

فـــي نصــوص القـــوانین المصــري والســـوري والأردنـــي  اختلافــاتتــرى الباحثـــة أن هنــاك عـــدة و 

أمـا  ،بدایـة أن الجلسـات تعقـد مرافعـةالمتعلق بجلسات التحكیم؛ إذ ذكر المشّرعان المصـري والأردنـي 

ذكر أن هیئة التحكـیم تعقـد  ین المصري والأردنيرعكان بإمكان المشّ ، و ین ذلكلم یبّ فنون السوري القا

، وهـذا الـنص الأدلـة تكـون مرافعـة؛ حیث إنه شـرح موضـوع الـدعوى وعـرض الحجـج و جلساتها مرافعة

ا و  نما جوازیĎ لیس أمرً   .حیث یحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك ا؛إ

ذلك لحضورها مـن قبـل ؛ و بموعد الجلساتوري أنه یحق إبلاغ الأطراف رع السن المشّ قد بیّ و 

إذا كـــان هنـــاك إمكانیـــة للـــوكلاء  احالأردنـــي لـــم یوضّـــ، والمشـــرع المصـــري و طرفــي النـــزاع أو وكلائهـــم

الــنص مثلمــا ت أم أنهــا حصــراً لطرفــي النــزاع، وكــان مــن الأفضــل توضــیح ذلــك فــي بحضــور الجلســا

                                                             
 332حمزة أحمد حداد، مرجع سابق،ص 1
  1994لسنة ) 27(من قانون التحكیم المصري رقم ) 33(راجع المادة2

  2008نة لس) 4(من قانون التحكیم السوري رقم ) 29(و نص المادة 
 2001لسنة ) 31(من قانون التحكیم الأردني رقم ) 32(و نص المادة 
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ن إمكانیـة وكـلاء طرفـي النـزاع بحضـور الجلسـات دون حضـور طرفـي حیث بـیّ  ؛رع السوريفعل المشّ 

  .النزاع للجلسات

، فقـد اختلـف رأي كـل تشـریع عـن هـم فـي ذلـكآراء الخبـراءتقدیم اع الشهود و سمى لإبالنسبة و 

ـــالآخـــر أداء الیمـــین  التحكـــیم المصـــري أن ســـماع الشـــهود والخبـــراء یكـــون مـــن غیـــرین قـــانون ، فقـــد بّ

ــ فقــد نــصّ  ســوريلاون التحكــیم ، أمــا قــانالقانونیـة ، وتحلیــف تــههمَّ قبــل أداء مُ  اعلـى تحلیــف الخبیــر یمینً

  .الاتفاق على غیر ذلك، ولكن جعلت لطرفي التحكیم الحق في قبل الإدلاء بشاهدتهمالشهود أیضًا

الخبیــر لتحكــیم الأردنـي فقـد أشــار إلـى وجــوب تحلیـف الشـاهد قبــل أداء شـهادته و أمـا قـانون ا 

َ مَ قبـــل قیامـــه بِ  ـــومـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة فـــإ. تـــهمَّ ه ین أكثر مـــن القـــانونان القـــانون الأردنـــي كـــان موفقً

َ مَ ین القانونیة قبل مباشرة الخبیـر لاشتراط أداء الیم السوري وذلكالمصري و  الشـهود بتقـدیم قیـام تـه و مَّ ه

حیــث إنــه  مــع قیــامهم بحلــف الیمــین القانونیــة؛ذلــك حتــى یكــون لأقــوالهم مصــداقیة أكبــر ؛ و شــهادتهم

  .الخبرةع الأسس العامة الواردة في نصوص القانون في ما یتلق بالشهادة و تبایفضل ا
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  المبحث الثالث

  و تنفیذه إصدار حكم التحكیم

، البیانــاتیـام المحكمـین بـإجراءات التحكـیم والانتهـاء مـن سـماع الشـهود والاطـلاع علـى الأدلـة و بعـد ق

  :مطلبینیمي وسیتناول هذا المبحث فإنه یجب علیهم إصدار الحكم التحك

  .المدة التي یجب أن یصدر حكم التحكیم خلالها: المطلب الأول

  .تنفیذ حكم التحكیم: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  المدة التي یجب أن یصدر حكم التحكیم خلالها

ـ إن حكم التحكیم یكون ى لـإبالنسـبة  اتصـدره هیئـة التحكـیم بحسـب مـا تـراه مناسـبً  انهائیĎـ احكمً

الأردنـي لسـوري و اوقـد حـدد كـلٌّ مـن قـانون التحكـیم المصـري و 1،المعطیـات المقدمـة للهیئـةالمستندات و 

  2.المدة التي یجب أن یصدر خلالها الحكم المنهي للخصومة إذا لم یتفق الأطراف على مدة لذلك

ـاتـرى الباو  ین المصــري قـانونفـي نـص المـادة مـن ال حثـة أن القـانون السـوري كـان الأكثـر توفیقً

ه مـن قبـل طرفیـه یجـب أن یصـدر الفصل فـي النـزاع فـي حـال عـدم تحدیـد حكم حیث جعل ؛الأردنيو 

النـزاع خـلال المـدة المحـددة ، وفي حال عدم الفصل في ةا من تاریخ انعقاد أول جلسیومً  180خلال 

ــا، و  90تمدیــدها لمــدة لا تتجــاوز  أو المــدة التــي حــددها القــانون یجــوز همــن قبــل طرفیــ یكــون ذلــك یومً

فــي حـال عـدم تحدیــده مـن قبــل الأردنـي فقــد تـرك الأمـر ین المصـري و مـن القــانون واحـدة، أمــا كـلٌّ لمـرة 

ً  12حــدد القــانون أنــه یجــب أن یصــدر الحكــم خــلال  ؛ إذطرفــي النــزاع فــي حــال عــدم صــدوره ا و ر شــه

  .إلا إذا اتفق الطرفان على مدة أطول ،أشهر 6یجوز تمدیدها لمدة لا تجاوز 

ا حیــث لأردنــي جعــل مــدة التحكــیم طویلــة جــدً این المصــري و تــرى الباحثــة أن كــلاً مــن القــانونو 

ـــإلـــى اللجـــوء ، والأصـــل فـــي نهـــا تتجـــاوز الســـنةإ إلـــى ســـریع بالنســـبة و  ســـهلاً  االتحكـــیم أنـــه یعتبـــر طریقً

  .فضل بتقصیر المدةالأرع السوري كان ترى أن المشّ و . المحاكم العادیة

أیـام بعـد انتهــاء المـدة المحــددة  10رع الســوري بوضـع مــدة أن قیـام المشّـ أیضــاً  تـرى الباحثـةو 

ذلـــك لتمدیـــد مـــدة إلـــى المحكمـــة المختصـــة؛  و للفصـــل فـــي النـــزاع لتمكـــین طرفـــي النـــزاع مـــن اللجـــوء 
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دة أفضـــل مـــن لمـــرة واحـــً، و یومـــا 90الفصــل بـــالنزاع أو لإنهـــاء الخصـــومة التـــي لا یجـــوز أن تتجـــاوز 

لمحكمــة ى الــإدا مــدة لطرفــي النــزاع للجــوء لــذین لــم یحــدّ لا ،رع الأردنــيشّــالمموقــف المشــرع المصــري و 

أمــام طرفــي  اذلــك حتــى لا یكــون الطریــق مفتوحًــ؛ و تحدیــد مــدة معینــة اكــان الأجــدر بهمــو  المختصــة،

لـم یــتم الفصــل بــالنزاع وفـي حــال انتهــاء المــدة و . ى المحكمــة لتمدیـد المــدة بــأي وقــتلــإبــاللجوء  النـزاع

مـــة المختصـــة أصـــلاً بنظـــر النـــزاع، والمحكمـــة لمحكى الـــإمـــن طرفـــي النـــزاع اللجـــوء  فإنـــه یجـــوز لأي

لأردن فـــإن ى الـــإســـوریة هـــي محكمـــة القضـــاء الإداري، أمـــا بالنســـبة مـــن مصـــر و  المختصـــة فـــي كـــلٍّ 

یــة مــن اختصــاص المحــاكم الحقوقیــة ولــیس مــن اختصــاص القضــاء النظــر فــي مســائل العقــود الإدار 

  .الإداري

  المطلب الثاني

  تنفیذ حكم التحكیم

التوقیـع، ویجـب أن یصـدر الحكـم بالإجمـاع أو ة  هیئة التحكیم عند كتابة الحكم و تنتهي مهم

ــ، و تتمتــع أحكــام المحكمــین بحجیــة الأمــر المقضــي بــهو  بالأكثریــة، ز لكــن هــذه الأحكــام لا تــدخل حیّ

یكـون لحكـم التحكـیم و  ،صـةالتنفیذ إلا بعد أن یتم إكساء القـرار صـیغة التنفیـذ مـن قِبـل المحكمـة المخت

ع الآثـار القانونیـة التـي تترتـب عنـد صـدور أي حكـم مـن قِبـل القضـاء العـادي، مـا عـدا مـا یجعلــه  جمیـ

هـذا الأمـر متفـق علیـه . 1لـیس الثبـوتلـك یكـون لأجـل التنفیـذ و ن ذ؛ حیـث إمشمولاً بالصـیغة التنفیذیـة

وذلــك لأن  2؛نون التحكــیم الأردنــيقــافــي كــل مــن قــانون التحكــیم المصــري وقــانون التحكــیم الســوري و 
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الأفـراد  بذلك لا یمكـن إجبـار، و مختصة ن جهة قضائیةعلیس، و ن جهة خاصةحكم التحكیم صادر ع

  1.على تنفیذ هذا القرار

قبـول طلـب التنفیـذ إلا  وبالنسـبة إلـى عـدم كان موفقـاً رع السوري وترى الباحثة أن موقف المشّ 

بلیـغ المحكـوم علیـه تالتي تبدأ مـن الیـوم التـالي ل، لان الحكمبعد مضى الموعد المحدد لرفع دعوى بط

ـ 30حكـم التحكـیم خـلال  لا یجـب أن یـتم النظـر فـي دعـوى إكسـاء الحكـم صـیغة التنفیـذ ا؛ حیـث فـیومً

زالـــت مقامـــة، أي أن یـــتم الســـیر فـــي  لـــم ینقضـــي موعـــدها أو أنهـــا لاو ودعـــوى بطـــلان حكـــم التحكـــیم 

ــا ه دعــوى بطــلان حكــم تحكــیم إذا قضــت المحكمــة المختصــة بتأییــد ، وعنــد الانتهــاء مــنالــدعوتین معً

ــ ــفــإن القــرار یــدخل حیّ Ďلإعطــاء  تقــدیم طلــب آخــرى لــإولا یكــون هنــاك حاجــه  از التنفیــذ ویصــبح قطعی

لكـن مــن و .  ه لا یـتم تنفیـذ القـرارتنفیـذ حكـم التحكـیم، أمـا إذا قضـت بـبطلان حكـم التحكـیم فإنـب الأمـر

  لعقود الإداریة صیغة التنفیذ؟ ى الإبالنسبة حكم التحكیم  مرجع المختص بإعطاءهو ال

ــإن المشّــ حیــث جعلــه  ؛لإداریــةفــي مــا یتعلــق بــالعقود ا امختصًــا رع المصــري لــم یضــع مرجعً

المشــــرع جعــــل محكمــــة و  وهــــي محكمــــة القضــــاء الإداري، ،للمحكمــــة المختصــــة أصــــلاً بنظــــر النــــزاع

رع السـوري فقـد فیـذ مهمـا كـان نـوع العقـد، أمـا المشّـالاستئناف هي المختصة بإكساء الحكم صـیغة التن

عللـت المحكمـة و " جعل المرجع المخـتص لإعطـاء صـیغة التنفیـذ هـو رئـیس محكمـة القضـاء الإداري،

الإداریــة العلیــا ذلـــك بــأن محكمـــة القضــاء الإداري قـــد أُعطیــت بـــنص القــانون اختصـــاص النظــر فـــي 

الي فــإن رئـیس محكمــة القضـاء الإداري یملــك تبعـاً لهــذا النزاعـات الناشـئة عــن العقـود الإداریــة، و بالتـ

الاختصـاص النظـر فـي إعطـاء صــیغة التنفیـذ لأحكـام لجـان التحكــیم الصـادرة بالنزاعـات الناشـئة عــن 

  2."العقود الإداریة
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ن طلــب إكســاء صــیغة التنفیــذ یقــدم لو  لكــن القــرار إكســاء محكمــة القضــاء الإداري الســوریة، و إ

  .صدر من رئیس محكمة القضاء الإداري و لیس عن محكمة القضاء الإداريیالحكم صیغة التنفیذ 

عـــدم قیـــام أي مـــن طرفـــي حكـــیم و بعـــد انتهـــاء المـــدة المحـــددة لتقـــدیم دعـــوى بطـــلان حكـــم الت

المحكمـة ، و تقدیم طلب تنفیـذ حكـم التحكـیمله بطلان، فإنه یكون على المحكومبتقدیم دعوى الالتحكیم 

  المختصة لا 

قـانون التحكـیم المصـري نصـوص تهـا نبیّ عـدة أمـور كم التحكیم إلا بعد التأكـد منتأمر بتنفیذ ح

  1.الأردنيوالسوري و 

فـي حـال وجـود أي شـائبة متعلقـة بـالتحكیم فإنـه لا یـتم إكسـاء الحكـم صـیغة التنفیذ،كمخالفـة و 

 ، أن لا فــي بعــض التشــریعات و النظــام العام،بــأن لا یكــون قــد تــم تبلیــغ المــدعى علیــه تبلیغــاً صــحیحاً

  .یتعارض مع حكم سبق صدوره من قضاء الدولة

مشــــرع كــــان أفضــــل مــــن موقــــف الالمصــــري والســــوري  ینرعوتــــرى الباحثــــة أن موقــــف المشّــــ

حیــث منــع قبــول تنفیـــذ أي حكــم تحكیمــي معــارض لحكــم ســـبق صــدوره مــن محــاكم الدولـــة  الأردنــي؛

رع الأردنـي ، ولكـن المشّـتنفیـذه لفـة للنظـام العـام لا یجـوزبنفس موضـوع النـزاع، وأن أي حكـم فیـه مخا

ومــن الأفضــل منــع تنفیــذه بشــكل كامــل حتــى لــو كــان مــن . أجــاز تنفیــذه إذا كــان مــن الممكــن تجزئتــه

  . المصري والسوري انرعالممكن تجزئته مثلما فعل المشّ 
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ولكـن فـي  ،ولا یجوز أن یتم الطعن بقرار المحكمة المختصة فیمـا یتعلـق بتنفیـذ حكـم التحكـیم

إلیـه هـذا یقـدم  اختلفـا حـول الـذيالأردنـي ، غیـر أن القـانونین المصـري و التنفیذ یجوز ذلـكحال رفض 

  : ي أتقانون التحكیم المصري على ما یمن ) 58/3(حیث نصت المادة الطعن؛ 

رفض التنفیـــذ و لا یجــوز الــتظلم مــن الأمـــر الصــادر بتنفیــذ حكـــم التحكــیم أمــا الأمـــر الصــادر بــ -3"

مـن هـذا القـانون خـلال ثلاثـین یومـاً ) 9(المحكمة المختصـة وفقـاً لحكـم المـادة  فیجوز التظلم منه إلى

  1."من تاریخ صدوره 

  : ون التحكیم الأردني على ما یأتيمن قان) ب/54(حیث نصت المادة 

التحكــیم، أمــا الحكــم الصــادر  لا یجــوز الطعــن فــي قــرار المحكمــة الصــادر بــالأمر بتنفیــذ حكــم  -ب"

خلال ثلاثین یوماً من الیـوم التـالي للتبلیـغ، ویرتـب علـى تصـدیق القـرار التمییز محكمة برفض التنفیذ 

  2."الصادر برفض الأمر بتنفیذ سقوط اتفاق التحكیم

  . لك النص في قانون التحكیم السوريولم یرد مثل ذ

وذلـــك لأنـــه لـــم یـــتم  ؛وتجـــد الباحثـــة أن موقـــف القـــانون المصـــري أفضـــل مـــن موقـــف القـــانون الأردنـــي

وذلـك  ،إلا أمام المحكمة المختصة، أما القانون الأردني فقد أجاز الطعن أمام محكمة التمییـز الطعن

  . ن المحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف فقط؛ حیث إخیار غیر موفق
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصیات 

  الخاتمة : أولاً 

 إمكانیةم في العقود الإداریة وبیان مدى التحكی ماهیة لتعرف علىل قد هدفت هذه الدراسة     

في القانون  العقود الإداریة التي قد تنشب فيالمنازعات  لفضّ  ناجعة اللجوء للتحكیم كوسیلة

متاز تالتحكیم وسیلة لفض النزاعات باعتبار  السوريرنته مع موقف القانونین المصري و مقا، و الأردني

ما تم اللجوء  إذاقد ترافق فض النزاع  لصعوبات التيفادیالتیلجأ إلیها الأطراف  قد بالسریة والسرعة

  .للقضاء لحله

نظم التحكیم كوسیلة لفض  كما لوحظ في هذه الدراسة قدالأردني و في الحقیقة إن المشرع 

 الأردنیالإجراءاتحیث بین المشرع  ،1955لسنة ) 18(النزاعات ضمن قانون التحكیم الأردني رقم 

بعد حدوث إلا أنه و . )إجباري –اختیاري (وأنواع التحكیم , تحكیم وشروطهللللجوء  اعهاإتبالواجب 

تم الهاشمیة بالعدید من الاتفاقیات فقد  الأردنیةالعدید من التطورات الاقتصادیة ودخول المملكة 

العدید  إضافةحیث تم  2001لسنة ) 31(صدر قانون التحكیم رقم تعدیل قانون التحكیم السابق و 

دعوى بطلان إصدار حكم التحكیم و  إشكالیةنها على سبیل المثال ما قد عالج ممن النصوص و 

  .التحكیم

والشروط الواجب تحققها  ،الإداريمفهوم التحكیم والعقد الباحثة  تناولتفي هذه الدراسة، لقد

 اتعاقدت بصفتها شخصً قد الإدارةوذلك في حال كانت الإداریةصحة التحكیم في العقود ضمان ل

في جواز التحكیم  متعارضین خلصت الباحثة إلى أن هناك اتجاهینقد و . بصفتها العامة أم اعادیً 
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الآخر الذي  تجاهلتحكیم في العقود الإداریة بخلاف الالعارض مالاتجاه الأول ،الإداریةفي العقود 

تحكیم لل العامةو الأشخاص المعنویة جواز لجوء الدولة و و  الإداریةتأیید التحكیم في العقود  إلىذهب 

جواز التحكیم في هذا الشأن فأن الباحثة تتفق مع الاتجاه الثاني المؤیدلو  .لفض النزاعات الإداریة

صیاغة لالإدارةمراعاةمع ضرورة  ذلكو  صة تلك العقود ذات الطابع الدوليوخا الإداریةفي العقود 

 ةسیادبشرط التحكیم ن عدم مساس م أیضًاوالتأكدخللهالشرط التحكیم الذي یتالعقود التي تبرمها و 

  .المعنیة الإداریةالجهة  إلیهامي تنتالدولة التي 

حول جواز ایدور یً وفقه ئیاقضا اك خلافلأن هنابهذه الدراسة  خلال أیضًاللباحثة تبین قد و     

ز اللجوء للتحكیم بكافة أنواع لم یج الأردنيوعلى الرغم من أن القانون  .الإداریةالتحكیم في العقود 

هذا . الإداریةما یمنع من اللجوء للتحكیم في العقود  نفسه القانونإلا أنه لا یوجد فی صراحة العقود

لوجود  في المرافق العامة للتحكیم الإدارةالتي لم تعارض لجوء  الأردنیةمحكمة التمییز  أیدتهما قد 

ما دام  نزاع بفي حال نشو اللجوء للتحكیم یلزمهم بقدي صحیح متفق علیه بین الأطراف التزام تعا

  .لنظام العاملخالف غیرماللجوء للتحكیم  أن

مفهوم التحكیم ونطاق ب المتعلقة الدراسة أبرز التطبیقات القضائیة المقارنة هذه عرضت لقد    

كما بینت یم في العقود الإداریة الدولیة و بیان إمكانیة اللجوء للتحكو  الإداریةتطبیقه في العقود 

ري كل ذلك قد تم حسب موقف التشریع المص؛ و تحكیم في هذه العقود الإداریةآلیة ال أیضًاالدراسة 

التي  توصیاتالنتائج و لل ةالباحث تتوصلفقد ومن خلال ذلك  .التشریع الأردنيوالتشریع السوري و 

  .في الصفحات القلیلة التالیة اعرضها تباعً تف سو 
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  النتائج : اثانیً 

  : لنتائج الآتیةل باحثةتوصلت الوقد 

إن التحكیم لـیس بالأسـلوب الجدیـد فقـد عرفتـه الحضـارات القدیمـة، وفـي منتصـف القـرن العشـرین  .1

تــم الأخــذ بــه كوســیلة لفــض المنازعــات؛ حیــث أنــه أصــبح نظــام عــالمي وقــد وضــعت العدیــد مــن 

ها التحكـیم ، وبدأت المنازعات التـي یشـملالإتفاقیات والمعاهدات الثنائیة والدولیة المتعلقة بالتحكیم

 .بالإتساع إلى أن أصبح یشمل منازعات العقود الإداریة

الاتجاه  حیث أن الإداریةالتحكیم في العقود  بإمكانیة فیما یتعلقین فقهی ك اتجاهینلن هناإ .2

حاجة  هوجدالآخر الذي  تجاهلتحكیم في العقود الإداریة بخلاف الإجواز ا ذهب لعدم الأول

 .ملحةضروریة و 

منع ما ی إلا أنه لا یوجد صراحة الإداریةفي العقود للتحكیم جز اللجوء لم ی الأردنين القانون إ .3

السوریة في به القوانین المصریة و  جاءتهذا یتفق مع ما هذه العقود و من اللجوء للتحكیم في 

 .هذا الصدد

وقد , إن القانون السوري أجاز بشكل صریح اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لفض النزاعات الإداریة .4

ولكن القانون السوري قد ضیق النطاق بالنسبة للعقود , أحكام في قانون التحكیم وضع لها

الإداریة كأنه لایرغب باللجوء للتحكیم فیما یتعلق في العقود الإداریة حیث جعل هیئة التحكیم 

برئاسة مستشار من الدولة یسمیه رئیس المجلس أو قاضِ یعینه وزیر العدل، ویكون الشخص 

وهذا الأمر یجعل التحكیم أشبه بالقضاء العادي , دارة أیضًا من أشخاص الدولةالذي تحدده الإ

  .  حیث یكون أطرافه ممن یعملون بالدولة
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شخص معنوي من  لدولة بوصفها سلطة عامه أو یبرمهالدولي هو عقد تبرمه ا الإداريإن العقد  .5

توافر في هذا العقد یجب أن تي أو معنوي من رعایا دولة أخرى و رعایا الدولة مع شخص طبیع

ن الإداریة فإكما الحال في العقود و . بشكل عام الإداريما یجب توافره من عناصر العقد 

لو كان ذلك الدولیة و  الإداریةالمصري قد أجازوا التحكیم في العقود المشرع الأردني والسوري و 

 .ضمني بشكل
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  :التوصیات : ثالثاً 

  : في ما یليمن خلال هذه الدراسة فتتمثل الباحثة إلیها  تالتي خلصفیما یتعلق بالتوصیات  أما

 صریح على نحوٍ بین ت وصنص الاردني بحیث تدرجانون التحكیم بتعدیل ق وصي الباحثةت .1

الدولیة  الإداریةالعقود ، و في العقود الإداریة بشكل عاملتحكیم ل إمكانیة اللجوء واضحو 

 مشرعینوضعها ال تلك التي مثل قد تحكمها التي قیودلاو  شروطال بشكل خاص مبینة

من قانون  3فأننا نقترح تعدیل نص المادة  على سبیل المثالوعلیه و  .السوريالمصري و 

 :صبح كالاتيحكیم الاردني لیالت

ملكة بما فیها هذا القانون على كل تحكیم اتفاقي یجري في المتسري أحكام "

بنزاع بري أو تجاري بین أطراف من أشخاص  یتعلقالعقود الاداریة والاداریة الدولیة و 

قدیة العلاقة التي یدور حولها النزاع عالقانون العام أو القانون الخاص أیا كان طبیعة 

 ".  كانت أم غیر عقدیة

  

بشكل  التي تبرمها الإداریةصیاغة العقود توخي الحذر عندة العامةالإدار  توصي الباحثة .2

ن عدم مساس شرط التحكیم م والتأكد شكل خاصخللها بلشرط التحكیم الذي یتو  عام

 . الإداریةالجهة هذه إلیهاالدولة التي تنتمي  ةسیادب

 

 الإداریةالمشرع الأردني إیراد نص خاص یتعلق بالتحكیم في العقود تتمنى الباحثة على  .3

مثال ذلك لدولیة التي انضم إلیها الأردن و الدولیة یتوافق مع ما جاءت به الاتفاقیات ا

 .1965اقیة واشنطن لسنة اتف
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ندوات تتعلق عمل و عقد ورش  المرافق العامة نع ةالمسؤولالجهات  توصي الباحثة .4

بر وآلیة صیاغة  ،المنازعات ضلف وسیلةبالتحكیم ك  الإدارةتكون التي  الإداریةالعقودماوإ

 ؛كیملتحلاللجوء  جراءتظهر قد القانونیة التي  كلاتالمشب أیضاتتعلق فیها و  اطرف ةالعام

 الأشخاصهؤلاء ل اوخصوصً  ،وأحكامه الإداريل خصائص التحكیم بهدف نشر الوعي حو 

  . لقضاء المختصلالشركات وكذلك عاملین في المؤسسات العامة و ال
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